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  شكر و عرفان

 

صلى الله لصلاة والسلام على النبي محمد وا –سبحانه وتعالى  -بعد حمد الله وشكره 

  .وصحبه أجمعين عليه وسلم

  :أتقدم 1خلص الشكر والتقدير إلى 

الذي أشرف على  *شول بن شهرة* الفاضل دكتوركل أساتذتي وأخص 5لذكر ال

هذه المذكرة ولم يبخل علي بنصائحه وتوجيهاته القيمة التي كانت لي عوE في انجاز 

  .هذا العمل

، والأستاذ بوحميدة كما أشكر الأستاذ الراعي العيد، والأستاذ أيت عودية بلخير

  .في إنجاز هذه المذكرة ونيساعد ينالذ عبد الكريم،

على ما قدموه كل  الجامعة، أساتذة، موظفين، عمال،طاقم ولا يفوتني أن أشكر 

 ...في مجال اختصاصه

 

  .من قريب أو من بعيد المتواضع إلى كل من ساهم في انجاز هذا العملو 
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  ملخص

ضمنها القانون إن المخاطر التعاقد التي تنشأ عن المتعامل المتعاقد تختلف عن المسؤوليات الأخرى التي يت

ر التعاقدية تجعل المتعامل المتعاقد أكثر توجها و إلماما �ا كو�ا ترتبط بتحديد خصائص المخاطو  فة عامةالإداري بص

رتقب مسبقا ، و أن هذه المخاطر أساسها قضائي المعلى طابع المفاجئ الغير إشتمالها بالدرجة الأولى و  إداريبعقد 

  و هذا هو محل القانون الإداري .

تنقسم أنواع المخاطر التعاقدية سواء في صورة إجراءات خاصة أو إجراءات عامة و التي تشكل طرفا مفاجأ 

  يؤدي إلى صعوبات مادية غير متوقعة .

المصلحة الالتزامات التعاقدية و هذا حفاظا على المخاطر في العقود الادارية يعني الاستمرار في تنفيذ  كما أن

العامة إذ أنه من الواجب على المتعاقد إلمام التزاماته التعاقدية يجوز له إشراك متعامل ثانوي دون أن يكون الأخير 

  . الأصل . و كل هذا وفق مبدأ استمرارية المرافق العامة

أما بالنسبة للتعويض على المخاطر التعاقدية من شأنه الحفاظ على التوازن المالي و هذا حسب كل الظروف 

سواء كان وفق نظرية فعل الأخير و هذا مما لا يدع مجالا للجدل كون الإدارة ساهمت بزيادة الأعباء المالية أو أن الأمر 

عملية اعادة التوازن المالي تستوجب خروجه عن ادارة طرفي العقد إلا أن يتعلق بنظرية الظروف الطارئة و بالرغم من 

  انصاف المضرور و منحه تعويضا .

  

  

  

  

  

  

  



Résumé 

Les risques découlant du contrat le commerçant de l'entrepreneur 

se distingue des autres responsabilités contenues dans le droit 

administratif en général 

La détermination des propriétés Alkmaar contractuelles font le 

commerçant contractée plus orientée et se familiariser avec le contrat 

en ce qui concerne principalement administrative et ils contiennent le 

caractère soudain de non-prospectif à l'avance, et que cette judiciaire 

et cela est un lieu de droit administratif basé sur le risque. 

Divisée types de risques contractuels, soit sous la forme d'une 

actions et procédures publiques ou privées qui font une avance 

surprise partie à des difficultés inattendues matérielles. 

  Les risques dans les contrats administratifs moyens de continuer 

à mettre en œuvre les obligations contractuelles et ce afin de préserver 

l'intérêt public, car il est du devoir de l'entrepreneur familier avec ses 

obligations contractuelles peut impliquer trader secondaire sans que ce 

dernier origine. Et tout cela en conformité avec le principe de la 

continuité des services publics. 

   Quant à la rémunération sur les risques contractuels 

permettrait de maintenir l'équilibre budgétaire et ce, en fonction de 

toutes les circonstances, que ce soit selon le dernier acte de la théorie et 

cela est quelque chose qui ne laisse pas de place pour le débat le fait 

que la direction a contribué à augmenter le fardeau financier ou qu'il 

agit de la théorie de la situation d'urgence et même si il a quitté pour 

les parties de l'administration Cependant, le contrat ré-équilibrer le 

processus financier nécessite équité blessés et l'indemnisation accordée. 
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  مقدمة:

فكل عقد  العامة،المصلحة  إطارتحقيق أهداف لا ينبغي أن تخرج عن  إلى الإدارية�دف العقود 

يبرم لتحقيق مصلحة عامة، ولكن بطرق متغيرة و من زوايا مختلفة، وهذا الهدف عادة ما يتعلق  إداري

، إداريةالمرافق العامة عن طريق عقود  إدارةالأفراد في  بإشراك الإدارةبتشغيل المرافق العامة، فحينئذ تقوم 

الخدمة العامة   إشباعأو عقد مقاولة بغرض  ،مرفق عام بإدارةلبعض أفراد القانون الخاص  الإدارةحيث تعهد 

 متصلةتستخدم لتنفيذ خطة الدولة في تحقيق أهداف أخرى  الإداريةالمنبثقة عن تشغيله، كما أن العقود 

  .الإداريةأو  الاقتصاديةبالشؤون 

ه التصرفات من صرف للمال العام ولجوء الدولة ذبالغة نظرا لما تقتضيه ه أهميةو ذيعتبر موضوعنا و 

فأهمية الموضوع تستجوب دراسة أكاديمية عميقة تبحث في  ،مما يستدعي متابعة صارمة ميدانيا ،للخواص

  هذه المخاطر وأسباب حدوثها. 

إن كون موضوع العقود الإدارية مجال واسع ومتطور وفيه ما يقال نظرا لنشارك القطاع العام  

و هي تطلعنا أن نسلط الضوء علي هدا  ،نميل إلى هذه الدراسة لأسباب موضوعيةوالخاص فيه، جعلنا 

و مرورا بتنفيذها إلى غاية �ايتها،  ،وما يكتنفه من غموض بداية من إجراءات التعاقد ،نشاط الإداريال

حيث أن هذه العلاقة قد تتسبب في أضرار وبالأحرى يكون المتضرر فيها الأفراد المتعاقدين، وكل هدا نرمي 

وتوقف  ،شا�ا أن تتصدىمن وراءه الكشف عن بعض التفاصيل والاجتهادات الفقهية و القضائية من 

  قدر الإمكان بين التوازن المالي للإدارة المتعاقدة والطرف الأخر المتعاقد. 
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هي تخصصنا في مجال القانون الإداري اوجب علينا الخوص في هذا الموضوع  الأسباب الذاتيةأما 

  ل دراسات مستقبلية. حتى نساهم في تزويد المختصين والمعنيين ببعض المعطيات التي من شأ�ا أن تكون مخ

  تكون نتاج دراستنا نذكر منها:  أهداف يتعين علينا من حلال دراستنا أن نطمح إلىو

رسم الأسس العامة التي تقوم عليها العقود الإدارية من خلال تضمن هذه العقود مسبقا شروطا من  -

  شا�ا التقليص علي الأقل من هده المخاطر. 

إرساء قانون في مجال العقود، حيث نتطلع إلى إرساء القانون الإداري خصوصا في مجال التعاقدات  -

  الإدارية على أسس سليمة نتناول بالتفاصيل الجزئية. 

توضيح الغاية من إبراز المخاطر التعاقدية ومراميها، فأن جمهور المشتغلين بالقانون الإداري لأشد  -

م لممثل موضوعنا بالنسبة إلى المبادئ التي يعتنقها القانون العام في مجال الحاجة إلى ما يقوم مقا

  العقود الإدارية.

لموضوع مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة  البحت عن الدراسات السابقةصادفنا من خلال و

كلية جامعة قاصدي مرباح،   ،بعنوان نظرية فعل الأمير و آثارها في المادة الإدارية ،ماستر أكاديمي حقوق

. وكذلك مذكرة مقدمة لنيل 2013/2014الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق ورقلة، السنة الجامعية 

بعنوان دور القاضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة  بالصفقات العمومية، جامعة أبو  ،شهادة الماجستير

سات لم تدقق في مخاطر التعاقد  ه الدراذ. حيث أن ه2010/2011بكر بلقايد، تلمسان السنة الجامعية 

  كما سنتطرق لها. 
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 عسيرةمما يجعل إمكانية البحث  ضريركوني التي واجهتها في إعداد موضوعي  صعوبةوتتمثل أول 

نظرا لعدم توفر إمكانيات الخاصة لمثل حالتي، بالإضافة إلى عامل الزمن الذي يتطلب متسع من الوقت 

حتى أتمكن من الإلمام قدر الإمكان بجوانب الدراسة، كما أن موضوع مخاطر العقود الإدارية له صلة قريبة 

لآخر، مما يزيدنا صعوبة في لموضوع الصفقات العمومية والتي بدورها أصبحت قوانينها متطورة من حين 

  مواكبة تطورات هذه القوانين.

 :الإشكالية

  فيما تتمثل المخاطر التعاقدية في مجال القانون العام ؟ -

  تساؤلات فرعية أبرزها: الإشكاليةينبثق عن هذه 

 ما هي أنواعها ؟ ما مفهوم المخاطر التعاقدية ؟ -

 هي المراحل التي تشتمل على المخاطر التعاقدية ؟ ما -

 كيف يمكن جبر أضرار المخاطر التعاقدية ؟ -

اعتمدنا فيها علي المنهج الوصفي قاصدين  ،الوصفي التحليلي المنهج ولمعالجة الإشكالية اتبعت

تتمثل في المنهج التاريخي و المنهج المقارن  أخرىمناهج  إدخالمع  الموضوعجوانب  تشخيص إلىمن خلاله 

   التحليلي.و المنهج 

 المنظومةتشابه من حيث  أكثرفحدود دراستنا شملت التشريع الجزائري ثم الفرنسي والمصري كو�م 

   .القانونية
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  :مقسمة إلى فصلين خطةأقترح الإشكالية  هذه للإجابة علىو 

  ، والذي ينقسم إلى مبحثين:مفهوم المخاطر التعاقدية في القانون الإداري الفصل الأول:

  ، والذي بدوره يتضمن مطلبين:المخاطر التعاقدية في القانون الإداريتعريف  المبحث الأول:

  :، وفيه فرعينالمخاطر التعاقدية وتمييزها عن غيرها من المخاطر في القانون الإداري المطلب الأول:

  تعريف المخاطر التعاقدية. الفرع الأول:

  القانون الإداري. تمييز المخاطر التعاقدية عن غيرها من المخاطر في الفرع الثاني:

  ، وفيه ثلاث فروع:خصائص المخاطر التعاقدية في القانون الإداري المطلب الثاني:

  .بعقد إداري الارتباط الفرع الأول:

  .الطابع المفاجئ للمخاطر التعاقدية الفرع الثاني:

  .الأصل والأساس القضائي للمخاطر التعاقدية في القانون الإداري الفرع الثالث:

  ، والذي يتضمن مطلبين:أنواع المخاطر التعاقدية الثاني:المبحث 

  ، وفيه فرعين:المخاطر الإدارية في العقود الإدارية المطلب الأول:

  .المخاطر الإدارية في صورة إجراء خاص الفرع الأول:

  .المخاطر الإدارية في صورة إجراء عام  الفرع الثاني:

  ، ويحتوي على فرعين:المخاطر الاقتصادية والعقود الإدارية المطلب الثاني:

  .الظروف الطارئة في العقود الإدارية الفرع الأول:

  .الصعوبات المادية غير المتوقعة في العقد الإداري الفرع الثاني:

  .الإدارية العقود في المخاطر تسيير الفصل الثاني:
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  :مطلبين تضمن هو الآخرالالتزامات، ويفي تنفيذ  الاستمرارية المبحث الأول:

  ، وفيه فرعين:التعاقدية التزاماتهواجب أداء المتعاقد  المطلب الأول:

  .بنفسه التزاماتهالمتعاقد في تنفيذ  استمرار الفرع الأول:

  .بمساعدة متعامل ثانوي لالتزاماتهتنفيذ المتعاقد  استمرار الفرع الثاني:

  ، وفيه فرعين:في تنفيذ العقد الإداري الاستمرارأساس وجوب  المطلب الثاني:

  .بالمرفق العام الاتصال الفرع الأول:

  وباضطراد. بانتظامخضوع العقد الإداري لمبدأ سير المرفق العام  الفرع الثاني:

  ، ويتضمن مطلبين:تعويض المتعامل المتعاقد عن أضرار المخاطر المبحث الثاني :

  ، والذي يحوي ثلاث فروع:لنظرية فعل الأمير التعويض وفقا المطلب الأول :

   .شروط تطبيق نظرية فعل الأمير الفرع الأول:

  .الآثار المترتبة على تطبيق فعل الأمير الفرع الثاني:

  .كيفية تحديد التعويض ومداه  الفرع الثالث:

  ، ويحتوي ثلاث فروع:التعويض وفقا لنظرية الظروف الطارئة المطلب الثاني:

  .تعريف الظروف الطارئة الأول:الفرع 

  .شروط تطبيق الظروف الطارئة الفرع الثاني:

    نتائج تطبيق الظروف الطارئة. الفرع الثالث:
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  تمهيد:

 أهــدافها، لتحقيــق �ــا وتســعى نشـاطها، �ـا الإدارة تباشــر الـتي الأدوات أن المعـروف مـن

 الـتي الإداريـة العقـود ويليهـا للأفـراد، الملزمـة المنفـردة بإراد�ـا تصـدرها الـتي 1الإداريـة القـرارات في تتمثـل

 إرادات أو إرادة مـع إراد�ـا تتحـد أن إلى – إليـه تسـعى مـا لتحقيـق– مضـطرة نفسـها الإدارة تجـد

 إرادة عـن تعبـيراً  توجـد أ�ـا الإداريـة القـرارات وتتميـز.وغيرهـا الإدارة بـين عقـد ذلـك عـن لينـتج أخـرى،

 القـرارات تكـون وأن أخـرى، إرادة أي مـن تـدخل ودون أخـرى، إرادة مـع اتحـاد دون المنفـردة، الإدارة

 أن بمعـنى المـواطنين، غـير إلـزام تسـتطيع لا الإدارة أن هنـا، نتـذكر أن ويجـب .�ـا للمخـاطبين ملزمـة

 إداريـة تاقـرار  تصـدر أن تسـتطيع لا الإدارة أن أي المـواطنين، لغـير ملزمـة تكـون لا الإداريـة القـرارات

  .الوطن أرض خارج مقيمين أو الوطن أرض على مقيمين الأجانب، �ا تلزم

 لا العقـد أن نجـد أهـدافها، لتحقيـق الإدارة لهـا تلجـأ قـد الـتي العقـود أداة بصـدد كنـا فـإذا

 تجمعـات شـكل في أو منفـردة أخـرى، إرادات مـع الإدارة إرادة بالتقـاء إلا وجـود، لـه يكـون ولا ينعقـد

 تعقـده مـا وباعتبـار .العـام القـانون أشـخاص مـن كانـت أو الخـاص، القـانون لأشـخاص تنتمـي ،قانونيـة

 في العامـة النظريـة تنظمهـا حسـبما العقـود، في العامـة للقواعـد تكوينـه في يخضـع فإنـه عقـداً، الإدارة

 الرضـا في تنحصـر تكـاد – عقـد أي – العقـد عناصـر أن تعلـن والـتي الخـاص، القـانون في العقـود

  .والمحل والسبب

                                                           
 .111ص الجزائر، دار الهدى، ،الإداري مدخل القانون علاء الدين عشي، -1
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 إرادات ذوي أطــراف بــين انعقادهــا يــتم بأ�ــا الخــاص، القــانون أشــخاص عقــود وتتميــز

 لقواعـد تخضـع وأ�ـا قديمـة، عقـود أ�ـا عـن فضـلاً  ميسـوراً، عليهـا القـانون تطبيـق يجعـل ممـا متسـاوية،

  .كذلك القديمة الخاص القانون

 والقاعـدة وآخـرين، العامـة الإدارة بـين عقـده يـتم عقـد الإداري، العقـد فـإن الجانـب الآخـر وفي

 المتعاقـد أن فيحـين العـام، الصـالح هـدف وهـو لتحقيقـه، تسـعى عليـه، متفـق هـدف العامـة لـلإدارة أن

 وأنـه الخـاص، صـالحه لتحقيـق يسـعى - الخـاص القـانون أفـراد مـن الأعـم الغالـب في وهـو – الإدارة مـع

  .العام الصالح لتحقيق يسعى ولا العام، بالصالح يهتم لا

 العـام، الصـالح لتحقيـق أحـدهما يسـعى طـرفين بـين 1الإدارة، تبرمـه الـذي العقـد كـان هنـا مـن

 وأهـم أفضـل العـام الصـالح يكـون أن علـى المنطـق كـان ولمـا .الخـاص صـالحه لتحقيـق الآخـر ويسـعى

الخـــاص، مـــا قـــد ينجـــر عليـــه مخـــاطر تعاقديـــة للطـــرف الضـــعيف ، وهـــو مـــا  الصـــالح مـــن بالرعايـــة وأولى

   كالآتي:  سنتناوله في هذا الفصل

  :  عاقدية في القانون الإداريالمبحث الأول: المخاطر الت

وأخطــار  تكــون عرضــة لأخطــاء القــانون بمقتضــى إليهــا الموكلــة بوظائفهــا تقــوم هــي الإدارة إن

ة أمــام المتضــرر فإ�ــا تكــون مســؤول للغــير ضــرر وســببت أخطــأت فــإذا لمهامهــا، تنفيــذها أثنــاء مختلفــة

 هنـا مـن ،2تصـرفا�ا كـل عـن تسـال الإدارة هـو أن العـام فالمبـدأ والقضـاء بجـبر الضـرر أو التعـويض عنـه

 الآخـر ويسـعى العـام، الصـالح لتحقيـق أحـدهما يسـعى طـرفين بـين الإدارة، تبرمـه الـذي العقـد كـان

                                                           
 .785ص ،دون تاريخ النشر مصر، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، ،القانون الإداري محمد فؤاد عبد الباسط، -1
  .194 ص،2000الجزائر،،الجامعية ديوان المطبوعات الإداري: دراسة مقارنة،مسعود شيهوب، المسؤولية عن المخاطر وتطبيقا�ا في القانون  -2
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 وأولى وأهـم أفضـل العـام الصـالح يكـون أن علـى يقتضـي المنطـق كـان ولمـا .الخـاص صـالحه لتحقيـق

 العـام، الصـالح لتحقيـق يسـعى مـن إرادة تكـون أن ذلـك علـى ترتـب فقـد الخـاص، الصـالح مـن بالرعايـة

  .فقط الخاص صالحه لتحقيق يسعى الذي الطرف إرادة من أعلى

 العــام راعيــة لصــالح وهــي – الإدارة تبرمــه الــذي العقــد صــار أن ذلــك علــى ترتــب ولقــد

 العامـة للقاعـدة بالمخالفـة الآخـر، إرادة مـن أعلـى أحـدهما إرادة طـرفين بـين – تحقيقـه علـى والسـاعية

 و�ـذا .المتعاقـدين إرادات بـين المطلقـة المسـاواة تقـرر الخـاص، والـتي القـانون علاقـات دائـرة في المسـتقرة

  .العام القانون وعقود الخاص، القانون عقود بين وجوهري، هام فارق يقوم

 الإرادة صـاحبة دائمـاً  عقودهـا في تكـون أن مفـاده واحـد، مبـدأ علـى تسـير لا الإدارة أن علـى

 العامـة السـلطة امتيـازات عـن متخليـة تعاقـدا�ا، في الخـاص القـانون قواعـد إلى أحيانـاً  تلجـأ وإنمـا العليـا،

    .1العام  الصالح تحقيق على للقيام لها المشرع يمنحها التي

 تتمسـك نـوع التعاقـدات، مـن نـوعين بـين دائـرة الإدارة، تبرمهـا الـتي العقـود صـارت هنـا ومـن

 شـكل يخـالف شـكل في العقـد فيظهـر معهـا، إرادة المتعاقـد مـن أعلـى إرادا�ـا يجعـل ممـا بامتيازا�ـا، فيـه

 الخــاص، القــانون علاقــات مجــال في لهــا نظــير لا شــروطاً  ومتضــمناً  العلاقــات الخاصــة، قــانون عقــود

 في للعقـود القـانوني النظـام عـن يختلـف قـانوني لنظـام العقـود، مـن النـوع هـذا يخضـع أن بـديهيا ويكـون

 .الخاص القانون

                                                           
  .3، ص2002محمد شافعي ابوراس ، العقود الإدارية ،دار المطبوعات الجامعية ، مصر،  -1
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 فتكـون وامتيازا�ـا، سـلطا�ا عـن متخليـة عقـود، مـن الإدارة تعقـده فيمـا الثـاني، النـوع ويتمثـل

 منازعاتـه كـل في العقـد يخضـع ثم ومـن لإرادتـه، مسـاوية وإراد�ـا معهـا، المتعاقـد لموقـع مسـاوٍ  موقـع في

 بـين للتمييـز ضـرورية الإداريـة، العقـود وأحكـام أصـول دراسـة كانـت وهكـذا الخـاص، القـانون لقواعـد

  .النوعين

 الـدقيق الفـني بـالمعنى ظهـوره بـدأ والـذي ي،الإدار  القـانون ظهـور مـع إلا التفرقـة هـذه تظهـر ولم

 القــانون نظريــات ابتكــار في الفرنســي الدولــة مجلــس وبــدأ عشــر، التاســع القــرن بدايــة مــع فرنســا في

  بصدد دراستها.التي نحن  المخاطر التعاقدية، بينها ومن قواعدها، وإرساء الإداري

  المطلب الأول: تعريف المخاطر التعاقدية وتمييزها عن غيرها من المخاطر في القانون الإداري

 الفرنسي، الدولة مجلس حسبف قبل التطرق لتعريف المخاطر التعاقدية وجب التعريج على مفهوم العقد الإداري

 تظهر أن على عام، مرفق تسيير بغرض العامة المعنوية الأشخاص أحد يبرمه اتفاق كل هو الإداري العقد" فإن

 شروطاً  الاتفاق بتضمين إما العام، القانون وأحكام بوسائل الأخذ في 1العام المعنوي الشخص نية الاتفاق في

– الخاص القانون أشخاص أحد وهو -معها للمتعاقد بالسماح أو الخاص، القانون عقود في مألوفة غير

  ."العام المرفق تسيير في مباشرة بالاشتراك

  :1956 ديسمبر 16 في الصادر في حكمها الإداري، القضاء وأكدته محكمة

                                                           
 .394ص ،الجزائر ،2004 دون دار النشر، ،2ج ،القانون الإداري ،ناصر لباد-  1
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 العـام، القـانون أشـخاص مـن معنـوي شـخص يبرمـه الـذي العقـد هــو الإداري، العقـد إن 

 العـام القـانون بأسـلوب بالأخـذ العقـد هـذا في نيتـه يظهـر وأن تسـييره، بمناسـبة أو عـام مرفـق إدارة بقصـد

  .الخاص القانون في مألوفة غير استثنائية شروطاً  العقد بتضمين وذلك  وأحاكمه

 عــام معنــوي شــخص يبرمــه الــذي ذلــك" بأنــه الإداري العقــد الطمــاوي" ويعــرف "ســليمان

 وذلـك العـام، القـانون بأحكـام الأخـذ في الإدارة نيـة فيـه وتظهـر تنظيمـه، أو عـام مرفـق تسـيير بقصـد

 الإدارة مـع المتعاقـد خـول أني أو الخـاص، القـانون في مألوفـة وغـير اسـتثنائية شـروطاً  العقـد يتضـمن بـأن

  . 1 "العام المرفق تسيير في مباشرة الاشتراك

تقــــدم مــــن تعــــاريف للعقــــود الإداريـــة فانــــه قــــد يحصــــل  وان يخــــل احــــد أطــــراف العقــــد  ومـــن خــــلال مــــا

  .2الإداري بالتزاماته بخطئه فيسبب ضررا للطرف الآخر، وهنا نكون أمام خطر تعاقدي 

  سيتم التطرق له في الفرعين التاليين.   وهو ما

  :الفرع الأول : تعريف المخاطر التعاقدية

انون الإداري علــــــى قاعــــــدة مفادهــــــا : أنــــــه مــــــن يتســــــبب في مخــــــاطر أو تقــــــوم نظريــــــة المخــــــاطر في القــــــ

 انشأ مخاطر ينتفع منها، فعليه تحمل تبعة الأضرار الناتجة عنها.

  فالمنفعة التي تجنيها الإدارة عادة من النشاط تفرض عليها تحمل تبعات و مخاطر هذا 

                                                           
  .50ص ، 2005القاهرة ،  العربي، الفكر دار ،3 ط الإدارية، للعقود العامة الأسس، الطماوي محمد سليمان -  1
  .30/09/1975الصادرة في  78من القانون المدني ج ر ج ج د ش رقم  124م -  2
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النشـــــــاط كمقابـــــــل للمنفعـــــــة الـــــــتي النشـــــــاط. مبـــــــادئ العـــــــدل والإنصـــــــاف تنتفـــــــي أن تتحمـــــــل الإدارة مخـــــــاطر 

1تجتنيها منه
.  

في مواجهـــــة المتعاقـــــد معهـــــا بســـــلطة تعـــــديل مـــــة تتمتـــــع في مجـــــال العقـــــود الإداريـــــة، نجـــــد أن الإدارة العا

ــــــرز  طــــــابعالعقــــــد، أو تعــــــديل طريقــــــة تنفيــــــذه وهــــــذا يعــــــد  ــــــل هــــــو مــــــن أب رئيســــــي لنظــــــام العقــــــود الإداريــــــة، ب

 عن العقود المدنية .الخصائص  التي تميز نظام العقود الإدارية 

ـــــك مـــــن جانبهـــــا وحـــــدها و بإراد�ـــــا المنفـــــردة علـــــى خـــــلاف  -وتقتضـــــي هـــــذه الســـــلطة أن الإدارة تمل

حـــــق تعـــــديل العقـــــد أثنـــــاء تنفيـــــذه، وتعـــــديل إلتزامـــــات المتعاقـــــد  -المـــــألوف في معـــــاملات الأفـــــراد فيمـــــا بيـــــنهم 

ـــوم لـــدى المتعاقـــد وقـــت إبـــرام العقـــد مـــ ن شـــان هـــذا التعـــديل أن يزيـــد مـــن معهـــا علـــى نحـــو غـــير متوقـــع أو معل

أعبــــــــاء المتعاقــــــــد، دون أن يــــــــتمكن مــــــــن الاحتجــــــــاج بقاعــــــــدة الحــــــــق المكتســــــــب أو بقاعــــــــدة العقــــــــد شــــــــريعة 

المرفــــــق العــــــام،  اســــــتمراريةقيامهــــــا علــــــى فكــــــرة و  أهــــــدافهاو  العقــــــود الإداريــــــة المتعاقــــــدين . ذلــــــك لان طبيعــــــة

  .2بعاً لمقتضيات سير المرفق العامتنفيذه توطرق العقد ظروف تفرض ....... حصول تغيير في 

مــــــن جهــــــة أخــــــرى، يحصــــــل أن يتعــــــرض المتعاقــــــد مــــــع الإدارة في مرحلــــــة تنفيــــــذ العقــــــد إلى ظــــــروف 

غـــــير متوقعــــــة لم تكــــــن الإدارة المتعاقــــــدة طرفــــــا فيهــــــا و تــــــؤدي إلى صــــــعوبة تنفيــــــذ العقــــــد وفقــــــا للتــــــوازن المــــــالي 

  3 المتفق عليه وقت إبرام العقد .

هـــــــذه الظـــــــروف قـــــــد تأخـــــــذ صـــــــورة الظـــــــرف الاقتصـــــــادي كالكســـــــاد أو تضـــــــخم حـــــــاد، أو ارتفـــــــاع 

كـــــإعلان حالـــــة الحـــــرب، كمـــــا قـــــد  مفـــــاجئ وغـــــير متوقـــــع لأســـــعار مـــــواد البنـــــاء، وقـــــد يكـــــون الظـــــرف سياســـــيا ً
                                                           

  .04، صالمرجع السابقمسعود شيهوب،  -  1
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ــــــاً  ــــــزال أو فيضــــــان، أو خــــــبرا قــــــد يكــــــون الظــــــرف إجــــــراء تشــــــريعياً أو تنظيمي ــــــة زل ــــــا كحال ــــــا طبيعي يكــــــون ظرف

 .1أخرى غير الجهة المتعاقدة صادر عن جهة

ممـــــا ســـــلف يتضـــــح أن المخـــــاطر في العقـــــد الإداري ناتجـــــة عـــــن حـــــق الإدارة المتعاقـــــدة في تعـــــديل بنـــــود 

ـــــتي مـــــن شـــــأ�ا أن تـــــؤثر  ـــــة خارجـــــة عـــــن فعـــــل و إدارة طـــــرفي العقـــــد الإداري، وال العقـــــد أو عـــــن ظـــــروف طارئ

 سلباً على التوازن المالي للعقد .

ــــــــف  ــــــــا تعري ــــــــه يمكنن المخــــــــاطر التعاقديــــــــة في القــــــــانون الإداري بأ�ــــــــا:" مجمــــــــوع التغــــــــيرات غــــــــير وعلي

 المتوقعة والحاصلة بغير فعل المتعاقد مع الإدارة،والتي تخل بالتوازن المالي للعقد الإداري ".

مبعثهــــــــا حمايــــــــة التــــــــوازن المــــــــالي للعقــــــــد الإداري لا تــــــــرتبط بخطــــــــأ الإدارة أو بخطــــــــأ المتعاقــــــــد، و إنمــــــــا 

لمصــــــلحة الماليــــــة الخاصــــــة للمتعاقــــــد إذا مــــــا طــــــرأت أحــــــداث تخــــــرج عــــــن إرادتــــــه و تزيــــــد مــــــن ضــــــرورة حمايــــــة ا

 أعبائه إلى حد بعيد.

ــــــه و أرباحــــــه الــــــتي كــــــان يعــــــول عليهــــــا  ــــــة مصــــــلحة المتعاقــــــد الخاصــــــة وحقــــــه في اســــــتيفاء حقوق وحماي

  حين إبرام العقد.

مصـــــــالح المتعاقـــــــد  يتضـــــــمن أيضـــــــاً حمايـــــــة المصـــــــلحة العاقـــــــد ومصـــــــلحة المرافـــــــق العامـــــــة، لان إهـــــــدار

ـــــى الإقبـــــال  ـــــيرة عل ـــــراد و الشـــــركات الكب ـــــث أ�ـــــا لا تشـــــجع الأف المشـــــروعة تضـــــرب المصـــــلحة العامـــــة مـــــن حي

  .على التعاقد مع الإدارة

                                                           
  .541، ص2005حمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -  1
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ــــــق ستصــــــاب تضــــــر كمــــــا  ــــــة احتياجا�ــــــا أو لتســــــييرها . هــــــذه المراف ــــــتي انعقــــــد العقــــــد لتلبي بــــــالمرفق ال

  .1مرهقاً للغاية للمتعاقد من الناحية الماليةبضرر بليغ إذا ما توقف المتعاقد عن تنفيذ العقد 

 الفرع الثاني: تمييز المخاطر التعاقدية عن غيرها من أنواع المخاطر في القانون الإداري

ــــات المخــــاطر الأخــــرى  ــــد تمييزهــــا عــــن نظري ــــة، مــــن المفي �ــــدف توضــــيح أكــــبر لمفهــــوم المخــــاطر الإداري

  في القانون الإداري.

 :التعاقدية عن المخاطر التقصيرية للإدارة العامةأولاً: تمييز المخاطر 

نظريــــــة المخــــــاطر التقصـــــــيرية لــــــلإدارة هــــــي أســـــــاس للمســــــؤولية الإداريــــــة عـــــــن أفعالهــــــا بــــــدون خطـــــــأ، 

 فتقوم عندما تنتفي عن الفعل الإداري الذي سبب الضرر المستوجب للتعويض صفة الخطأ.

 ع أركان:فإذا كانت المسؤولية الخطيئة للإدارة  تقوم على اجتما 

الخطـــــأ، الضـــــرر و العلاقـــــة الســـــببية بينهمـــــا، فـــــإن المتضـــــرر في حالـــــة المســـــؤولية الإداريـــــة القائمـــــة علـــــى 

أســـــاس المخـــــاطر معفـــــى مـــــن إثبـــــات وجـــــود خطـــــأ شخصـــــي أو مرفقـــــي يمكـــــن نســـــبته إلى الإدارة حـــــتى يمكـــــن 

ـــــين  الإدارة المشـــــروع وبـــــين الضـــــرر تصـــــرف مســـــاءلتها، فيكفـــــي أن يقـــــيم الـــــدليل علـــــى وجـــــود رابطـــــة ســـــببية ب

  .2تلك المسؤولية لانعقادالذي لحقت به حتى يحكم القاضي بالتعويض كجزاء 

يـــــــتم الســـــــعي مـــــــن خـــــــلال اعتمـــــــاد نظريـــــــة المخـــــــاطر في المســـــــؤولية الإداريـــــــة التقصـــــــيرية إلى تحقيـــــــق 

ت و أداء خـــــــدما�ا الموازنــــــة بـــــــين المصـــــــلحة العامـــــــة المتمثلـــــــة في إتاحـــــــة ا�ـــــــال أمـــــــام الإدارة للقيـــــــام بمشـــــــروعا

                                                           
  .540، ص539، صالسابقمحمد رفعت عبد الوهاب، المرجع  -  1
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ومهامهــــا القوميــــة، وبــــين المصــــالح الخاصــــة للأفــــراد المتســــاوين أمــــام تلــــك الأعبــــاء العامــــة و التكــــاليف العامــــة 

ـــــبعض دون الـــــبعض الآخـــــر، وهـــــو مـــــا يتفـــــق أيضـــــاً مـــــع  بحيـــــث لا يمكـــــن بحـــــال مـــــن الأحـــــوال أن يتحملهـــــا ال

  .1مبادئ العدالة

تعاقديـــــــة و المخــــــــاطر التقصـــــــيرية لــــــــلإدارة مـــــــن خـــــــلال مــــــــا ســـــــبق، يتضـــــــح أن نظــــــــريتي: المخـــــــاطر ال

العامـــــة، إنمـــــا تشـــــتركان في التأســـــيس المســـــؤولية تقـــــوم علـــــى خطـــــأ الإدارة، كمـــــا أ�مـــــا تشـــــتركان في الأســـــاس 

 القائم على تحمل التبعة ومبادئ العدالة والإنصاف.

ر ية يكمـــــن في الإطــــــاير غـــــير أن أوجـــــه الاخـــــتلاف الجـــــوهري للمخـــــاطر التعاقديـــــة و المخـــــاطر التقصـــــ

فبينمـــــا تطبـــــق نظريـــــة المخـــــاطر التعاقديـــــة علـــــى نشـــــاط الإدارة العامـــــة التعاقـــــدي أي  الموضـــــوعي لكـــــل منهمـــــا.

في مجـــــــال العقـــــــود الإداريـــــــة حصـــــــراً، نجـــــــد المخـــــــاطر التقصـــــــيرية تطبـــــــق علـــــــى التصـــــــرفات القانونيـــــــة و الماديـــــــة 

  الصادرة بالإرادة المنفردة بالإدارة .

  لتعاقدية عن المخاطر الاجتماعيةتميز المخاطر ا ثانياً:

ــــــــة :" مخــــــــاطر ذات صــــــــلة  ــــــــاة في الجماعــــــــة، لا يمكــــــــن أن يقصــــــــد بالمخــــــــاطر الاجتماعي وثيقــــــــة بالحي

يتحمـــــل نتائجهـــــا شـــــخص بمفـــــرده، بـــــل الجماعـــــة هــــــي الـــــتي تحمـــــل عواقـــــب هـــــذه الأخطـــــار، لاســــــيما و أن 

  .2مثل هذه المخاطر كثير ما �دد النظام العام"

عـــــدوى، بطالـــــة  انتشـــــارجتماعيـــــة شـــــكل حـــــوادث مـــــرور، أو حـــــوادث عمـــــل قـــــد تأخـــــذ المخـــــاطر الا

 ناتجة عن أزمات اقتصادية، أو شكل كوارث طبيعية.....إلخ.
                                                           

  361المرجع نفسه، ص  -  1
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ـــــة الـــــتي تفـــــرض  ـــــة علـــــى مســـــاواة المـــــواطنين أمـــــام التكـــــاليف العمومي تقـــــوم نظريـــــة المخـــــاطر الاجتماعي

ـــــــراد، و لكـــــــن مـــــــن  ـــــــى عـــــــبء الأف ـــــــات ا�تمـــــــع، فـــــــبعض الأخطـــــــار ينبغـــــــي تركهـــــــا عل ـــــــين مكون التضـــــــامن ب

عليهــــــا توخيــــــاً للتخفيــــــف مــــــن آثارهــــــا . وتحقيقــــــاً لهــــــذه الغايــــــة نجــــــد أن الضــــــروري إضــــــفاء الطــــــابع الجمــــــاعي 

ضـــــامن الاجتمـــــاعي" ، كمـــــا حـــــدث مـــــع مقتضـــــيات الت:"  تلـــــك الأضـــــرار تحـــــت عنـــــوان ولـــــة تتكفـــــل بجـــــبرالد

  .1ضحايا الثورة التحريرية الجزائرية، أو مع الأضرار الناتجة عن الأعمال الإرهابية

تشــــــترك نظريتــــــا : المخــــــاطر التعاقديــــــة والمخــــــاطر الاجتماعيــــــة، في البحــــــث عــــــن تحقيــــــق مقتضـــــــيات 

صــــالح العــــام بالعمــــل علــــى جــــبر الأضــــرار الــــتي تلحــــق بالأشــــخاص و الــــتي قــــد تــــؤثر ســــلباً العدالــــة، حمايــــة لل

ـــــتي  علـــــى المصـــــلحة الجماعيـــــة. كمـــــا أ�مـــــا تشـــــتركان بصـــــفة خاصـــــة في المخـــــاطر ذات الطـــــابع الاقتصـــــادي ال

  تؤثر على التوازنات المالية للمتعاقدين مع الإدارة و على الوضعية المالية للمتضررين في ا�تمع .

الرغم مـــــــــن الإشـــــــــتراك في الأســـــــــاس، إلا أن الاخـــــــــتلاف بـــــــــين المخـــــــــاطر التعاقديـــــــــة و المخـــــــــاطر بـــــــــ

ــــــؤثر  ــــــة في إطــــــار عقــــــد إداري لت الاجتماعيــــــة يظهــــــر في مجــــــال كــــــل منهمــــــا، فبينمــــــا تحــــــدث المخــــــاطر التعاقدي

تمــــع المتعاقــــد مــــع الإدارة؛ تحــــدث المخــــاطر الاجتماعيــــة في إطــــار الحيــــاة المشــــتركة لأعضــــاء ا�المتعامــــل  علــــى

  الواحد و تؤثر على فئة محددة منهم .
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  المطلب الثاني : خصائص المخاطر التعاقدية في القانون الإداري

عــــــــن غيرهــــــــا مــــــــن  إن المخــــــــاطر التعاقديــــــــة في القــــــــانون الإداري تشــــــــتمل علــــــــى مجموعــــــــة خصــــــــائص

خــــــاطر الممخــــــاطر الأخــــــرى بــــــين المتعامــــــل المتعاقــــــد والإدارة ولــــــذلك ســــــوف نتطــــــرق إلى خصــــــائص الــــــتي تميــــــز 

  .التعاقدية 

  الفرع الأول :الارتباط بعقد إداري

ـــــاً عامـــــاً يتعاقـــــد بوصـــــفه ســـــلطة عامـــــة، و  العقـــــد الإداري : عقـــــد يكـــــون أحـــــد طرفيـــــه شخصـــــا معنوي

أن يتصــــــــل العقــــــــد بنشــــــــاط مرفــــــــق عــــــــام بقصــــــــد تســــــــييره أو تنظيمــــــــه، وأن يتســــــــم بالطــــــــابع المميــــــــز للعقــــــــود 

ام فيمـــــا تتضـــــمنه هـــــذه العقـــــود مـــــن شـــــروط اســـــتثنائية بالنســـــبة الإداريـــــة، و هـــــو انتهـــــاج أســـــلوب القـــــانون العـــــ

  1.إلى روابط القانون الخاص"

مـــــن أبـــــرز مـــــا يميـــــز المخـــــاطر التعاقديـــــة عـــــن غيرهـــــا مـــــن صـــــور المخـــــاطر الأخـــــرى في القـــــانون الإداري 

  هو إرتباطها الموضوعي بالعقد الإداري. -كما سبق بيانه   -

ـــــا تحديـــــد المقصـــــود بالعقـــــد  الإداري نظـــــراً لأنـــــه ليســـــت كـــــل عقـــــود الإدارة لهـــــا صـــــفة ومـــــن المهـــــم هن

تخضــــــع لأحكــــــام القــــــانون المــــــدني الــــــذي لا  2العقــــــود الإداريــــــة حيــــــث يمكــــــن لــــــلإدارة أن تــــــبرم عقــــــوداً مدنيــــــة

  السلطة العامة من جهة واحدة للإدارة. امتيازات استعماليتيح 

  

                                                           
  .19، ص 2006، مصر امعية الجديدة للنشر ، ، دار الجالمقومات، الإجراءات، الآثار ،محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري  -  1
 .140سابق،صالرجع المعلاء الدين عشي، -  2
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  الطابع المفاجئ للمخاطر التعاقديةالفرع الثاني: 

ـــــــة بخاصـــــــية عـــــــدم التوقـــــــع، فيجـــــــب أن تكـــــــون الإجـــــــراءات الصـــــــادرة عـــــــن تتســـــــم  المخـــــــاطر التعاقدي

   .الإدارة أو الظروف

المضــــررة بالمتعاقــــد غــــير متوقعــــة وقــــت إبــــرام العقــــد، فــــإذا توقــــع العقــــد الإجــــراء، فتســــتبعد عنهــــا صــــفة 

ــــة، لكــــن هنــــا يطــــرح ــــق البنــــود التعاقدي ــــب عنهــــا مــــن تعويضــــات لصــــالح تطبي ســــؤال حــــول  المخــــاطر، ومــــا يترت

مــــدى تعــــارض الطــــابع المفــــاجئ للتعــــديلات الــــتي تــــدخلها الإدارة علــــى البنــــود التعاقديــــة مــــن جهــــة و العلــــم 

ـــــة دون الحاجـــــة لموافقـــــة ـــــدى الجميـــــع بحـــــق الإدارة العامـــــة في تعـــــديل عقودهـــــا الإداري مـــــن مســـــبقة   المفـــــترض ل

بـــــأن المتعاقـــــد لم  -حينئـــــذ -المتعاقـــــد معهـــــا حـــــتى و لـــــو لم يـــــنص العقـــــد علـــــى ذلـــــك . فكيـــــف يمكـــــن القـــــول 

  .يتوقع التعديل؟

صـــــرف لا ممـــــل الحـــــق في نيمان الطمـــــاوي أن عـــــدم التوقـــــع لا يإجابـــــة علـــــى ذلـــــك يعتـــــبر الأســـــتاذ ســـــل

  .1و مداه ، إنما يتصرف إلى حدود التعديلع دائماً، و يفترض علم المتعاقد، فهو متوقلالتعدي

المتعاقــــــدة، فإنــــــه  عمــــــل الإدارةالمنطـــــق ينطبــــــق علــــــى المخــــــاطر الـــــتي تطــــــرأ علــــــى العقــــــد الإداري بغـــــير 

ل متعاقــــــد حــــــذر يقــــــدر هــــــذه المخــــــاطر بــــــالرغم مــــــن أن كــــــل عقــــــد يحتمــــــل في طياتــــــه بعــــــض المخــــــاطر، وكــــــو 

دير يز�ــــا عنــــد إبــــرام العقــــد، إلا أنــــه مــــا يعــــد مــــن قبيــــل المخــــاطر التعاقديــــة هــــو الظــــرف الــــذي يفــــوق كــــل تقــــو 

                                                           
  .603 602 ص ص،2005، مصرسليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،  -  1
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يمكــــن أن يتوقعــــه الطرفــــان المتعاقــــدان و يتفــــرع علــــى كــــون الحــــادث غــــير المتوقــــع أنــــه غــــير قابــــل للــــدفع، ذلــــك 

 .1أن الحادث الذي يمكن دفعه يستوي شأنه أن يكون متوقعاً أو غير متوقع

 الفرع الثالث:  الأصل والأساس القضائي للمخاطر التعاقدية في القانون الإداري

ـــــذي حـــــرص علـــــى إيجـــــاد نظـــــام قـــــانوني  يعتـــــبر نظـــــام العقـــــود ـــــة مـــــن إنشـــــاء القضـــــاء الإداري ال الإداري

تطبيــــــــق  اســــــــتبعادمســــــــتقل وخــــــــاص بالعقــــــــد الإداري يســــــــتوعب كــــــــل خصــــــــائص النشــــــــاط الإداري يهــــــــدف 

 .2القواعد العامة

ــــد  إلى ــــة للمتعاق ــــا المالي ــــتي تمــــس الحقــــوق و المزاي ــــة ال ــــار المخــــاطر التعاقدي للعقــــد مــــن خــــلال معالجــــة آث

 إلىتــــــؤدي  .مــــــع الإدارة، فالصــــــلاحيات الواســــــعة لــــــلإدارة والعــــــوارض الــــــتي قــــــد تطــــــرأ خــــــلال تنفيــــــذ العقــــــد

اطر التـــــــوازن المـــــــالي للعقـــــــد، و هـــــــو مـــــــا أدى بالقاضـــــــي لفـــــــرض تعويضـــــــات للمتعاقـــــــد جـــــــراء المخـــــــ اخـــــــتلال

  .3التعاقدية وفقا لشروط محددة يجب أن تتوفر فيها

وكــــــــان أول تطبيــــــــق لــــــــذلك بمناســــــــبة تــــــــدخل الإدارة في عقــــــــود الامتيــــــــاز وجــــــــاء في تقريــــــــر المفــــــــوض 

في قضــية الــتي صــدر فيهــا قــرار مجلــس الدولــة   société français de trammaf."ليــون بلــوم" 

، انـــــه :" مـــــن جـــــوهر كـــــل عقـــــد امتيـــــاز أن يـــــتم البحـــــث و تحقيـــــق بقـــــدر 11/03/1910الفرنســـــي بتـــــاريخ 

الإمكـــــــان، مســـــــاواة بـــــــين الحقـــــــوق المقدمـــــــة للمتعامـــــــل في عقـــــــد الامتيـــــــاز والتكـــــــاليف المفروضـــــــة عليـــــــه..... 

لطـــــرف المقابـــــل للأربـــــاح الممكنـــــة والخســـــائر المتوقعـــــة الحقـــــوق و التكـــــاليف يجـــــب أن تتـــــوازن بطريقـــــة تشـــــكل ا

                                                           
  .650، صمرجع سابق سليمان محمد الطماوي ، -  1
  .38، صنفسهالمرجع سليمان محمد الطماوي ،  -  2
  .570سابق، صالرجع المبلال أمين زين الدين،  -  3
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. كـــــل عقـــــد امتيـــــاز يتضـــــمن حســـــابيا الموازنـــــة الصـــــادقة بـــــين مـــــا يتمتـــــع بـــــه المتعامـــــل في عقـــــد الامتيـــــاز و مـــــا 

  .1زالامتيايفرض عليه ... وهو ما نسميه بالتوازن المالي و التجاري، أو المعادلة المالية في عقد 

  المخاطر التعاقديةأنواع  المبحث الثاني:

أثناء تعاقد الإدارة مع أشخاص القانون الخاص من أجل تسيير مرفق عام أو انجاز مشروع لأجل منفعة عامة 

منبثقة عن هذا التعاقد أخطار تكون نتاج إجراءات إدارية تتخذها الإدارة و التي تسمى المخاطر الإدارية و هذا 

تؤثر على التوازن المالي للعقد و التي تسمى ذا التعاقد مخاطر موضوعنا في المطلب الأول، كما ينتج عن ه

  .نتناولها في المطلب الثاني المخاطر الإقتصادية

 :المطلب الأول : المخاطر الإدارية في العقود الإدارية

يقصـــــد بالمخـــــاطر الإداريـــــة كـــــل إجـــــراء تتخـــــذه الســـــلطات العامـــــة يكـــــون مـــــن شـــــأنه زيـــــادة الأعبـــــاء 

 .2الإدارة أو في الالتزامات التي تنص عليها العقد المالية للمتعاقد مع

قــــــد تأخــــــذ المخــــــاطر الإداريــــــة في العقــــــد الإداري صــــــورة إجــــــراء خــــــاص ( الفــــــرع الأول)، أو صــــــورة 

 إجراء عام (فرع ثان).
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  :الفرع الأول :المخاطر الإدارية في صورة إجراء خاص

لمتعاقـــــــدة فيّ إطـــــــار تنفيـــــــذ يقصـــــــد هنـــــــا بـــــــالإجراء الخـــــــاص، كـــــــل عمـــــــل إداري يصـــــــدر عـــــــن الإدارة ا

ـــــأثير علـــــى ظـــــروف  ـــــؤدي ســـــواء إلى تعـــــديل مباشـــــر في شـــــروط العقـــــد (أولاً)، أو إلى الت ـــــذي قـــــد ي العقـــــد و ال

  التنفيذ (ثانياً).

  :الذي يؤدي إلى تعديل مباشر في شروط العقد جراءالإ أولاً:

شــــروط العقــــد بمــــا بمقتضــــى هــــذه الســــلطة يكــــون بإمكــــان الجهــــة الإداريــــة المتعاقــــدة أن تقــــوم بتعــــديل 

ــــــذ بصــــــورة لم  ــــــزمني لمراحــــــل التنفي ــــــادة أو إنقــــــاص إلتزامــــــات المتعاقــــــد معهــــــا، أو تعــــــديل الجــــــدول ال يــــــؤدي لزي

تكـــــــن معروفـــــــة وقـــــــت إبـــــــرام العقـــــــد، وذلـــــــك بإراد�ـــــــا المنفـــــــردة دون إن يكـــــــون للمتعاقـــــــد معهـــــــا الاحتجـــــــاج 

عة المتعاقــــــدين المعمــــــول �ــــــا في بقاعــــــدة الحــــــق المكتســــــب و بقاعــــــدة القــــــوة الملزمــــــة للعقــــــد و أن العقــــــد شــــــري

  .1نطاق عقود القانون الخاص

نجــــــد هنــــــا الحــــــق المقــــــرر لــــــلإرادة المتعاقــــــد ســــــنده وأساســــــه في قواعــــــد تنظــــــيم وتســــــيير المرفــــــق العــــــام 

 المصــــــلحةبانتظــــــام وباضــــــطراد وقابليــــــة للتعــــــديل والتغيــــــير في أي وقــــــت لمواجهــــــة الظــــــروف المتغــــــيرة بمــــــا يحقــــــق 

العامـــــة، فـــــالإدارة هـــــي صـــــاحبة الحـــــق و الاختصـــــاص في تنظـــــيم و تســـــيير المرفـــــق العـــــام، و تقـــــام مســـــؤوليتها 

قـــد انصــــرفت ن نيـــة الطـــرفين هـــذا، ومـــن ناحيــــة أخـــرى، فإنـــه عنـــد إبـــرام العقــــد تكـــو  بالتزامهـــاإن هـــي أخلـــت 

ذه النيــــة المشــــتركة ، و يؤكــــد هــــد ينــــتج ذلــــكفي الواقــــع إلى ضــــرورة الوفــــاء بحاجــــات المرفــــق العــــام بكــــل مــــا قــــ
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أن المتعاقــــــد مــــــع الإدارة لا يســــــتطيع، قبــــــل إبــــــرام العقــــــد إلا ا ن يقبــــــل الشــــــروط الــــــتي تضــــــعها هــــــذه الأخــــــيرة 

  1.جملة أو يرفضها جملة، فإذا قبلها، فإن قبوله هذا يتضمن التسليم بحق الإدارة في التعديل

يمكــــــن أن تشـــــــتمل صــــــور تعــــــديل شـــــــروط العقــــــد يمكـــــــن أن تتنــــــوع و تختلـــــــف حســــــب الظـــــــروف و 

  على سبيل المثال ما يلي:

ــــــادة  .1 ــــــة الأدوات و الأصــــــناف  إلتزامــــــاتتعــــــديل كمــــــي بزي ــــــادة مقــــــدار أو كمي ــــــل زي المتعاقــــــد، مث

إضـــــافة حجـــــرات أو ملحقـــــات جديـــــدة بالمبـــــاني الـــــتي تقـــــرر إنشـــــائها  أوالمـــــوردة بنســـــبة معينـــــة، 

  في عقد الإشغال العامة .

ثـــــل خفـــــض مقـــــدار أو كميـــــة المـــــوردة بنســـــبة معينـــــة المتعاقـــــد، م إلتزامـــــاتتعـــــديل كمـــــي بإنقـــــاص  .2

  أجزاء وحجرات معينة في المباني بالنسبة لعقد الأشغال العام. إلغاءفي عقد التوريد، أو 

تعــــــــديل في البرنــــــــامج الــــــــزمني للتوريــــــــدات أو تنفيــــــــذ الأعمــــــــال ســــــــواء بالإســــــــراع أو الإبطــــــــاء أو  .3

  2.ل قبل غيرهاوضع نظام أولويات في تنفيذ بعض التوريدات و بعض الأعما

المتعاقـــــــدة ليســـــــت مطلقـــــــة، و إنمـــــــا تـــــــرتبط  الإدارةإن ســـــــلطة تعـــــــديل الشـــــــروط التعاقديـــــــة مـــــــن قبـــــــل 

 بشروط أبرزها:

لمـــــا كانـــــت ســـــلطة التعـــــديل تســـــتند إلى مقتضـــــيات ســـــير المرافـــــق العامـــــة، فيجـــــب أن تكـــــون قـــــد  .1

أن تلجـــــأ اســـــتجدت ظـــــروف  بعـــــد إبـــــرام العقـــــد تـــــبرر هـــــذا التعـــــديل، بحيـــــث لا تســـــتطيع الإدارة 

 إلى تعديل شروط العقد بإراد�ا المنفردة دون تغيير الظروف التي تم إبرام العقد في ظلها.
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في الحـــــالات الـــــتي يجـــــوز لـــــلإدارة فيهـــــا إن تعـــــديل مـــــن شـــــروط العقـــــد الإداري يجـــــب عليهـــــا أن  .2

تحـــــــترم في إجـــــــراء هـــــــذا التعـــــــديل القواعـــــــد العامـــــــة للمشـــــــروعية فيصـــــــدر التعـــــــديل مـــــــن الســـــــلطة 

   إجرائه ووفقاً للإجراءات التمكين المقررة .المختصة ب

أن لا تتنــــــاول ســــــلطة التعــــــديل جميــــــع بنــــــود العقــــــد، فــــــالإدارة لا تملــــــك تعــــــديل شــــــروط العقــــــد  .3

الصــــلة بــــالمرفق العــــام، فــــلا يجــــوز أن تعــــدل مــــن الــــثمن و المقابــــل المــــالي المتفــــق المنبتــــة الأخــــرى، 

  1عليه للمتعاقد مثلاً.

  :على ظروف تنفيذ العقدثانياً : الإجراء الذي يؤثر 

يحــــــدث أن يكــــــون الإجــــــراء الخــــــاص المتخــــــذ مــــــن طــــــرف الإدارة المتعاقــــــدة غــــــير مــــــؤثر مباشــــــرة علــــــى 

شــــروط العقـــــد، ولكنـــــه يــــؤدي لتغيـــــير ظـــــروف تنفيـــــذ العقــــد بمـــــا مـــــن شـــــأنه أن يحمــــل المتعاقـــــد أعبـــــاء جديـــــدة 

  غير متوقعة عند التعاقد، و يدخل في هذه الطائفة الإجراءات التالية :

لقــــــرار الــــــذي يصـــــــدر مــــــن جهـــــــة الإدارة المتعاقــــــدة الـــــــتي المتعاقــــــد معهـــــــا بمقتضــــــى ســـــــلطتها في ا .1

  الرقابة و التوجيه، و لكنها تحمل المتعاقد أعباء جديدة.

بعـــــــض إجـــــــراءات الضـــــــبط الإداري الـــــــتي تصـــــــدر مـــــــن جهـــــــة الإدارة المتعاقـــــــدة الـــــــتي تـــــــؤدي إلى  .2

ــــاء المتعاقــــد، مــــا لأمــــر الصــــادر مــــن جهــــة  ــــادة أعب باعتبارهــــا ســــلطة ضــــبط  -الإدارة المتعاقــــدة زي

إلى الشـــــــركة المتعاقـــــــدة بنقـــــــل أســـــــلاك الكهربـــــــاء إلى مكـــــــان آخـــــــر لـــــــدواعي المحافظـــــــة علـــــــى  -

  سلامة المواطنين .

  قيام الإدارة بأشغال عامة تسبب للمتعاقد أضراراً في تنفيذ العقد. .3
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 .1ء المتعاقدقيام الإدارة المتعاقدة بأعمال مادية من شأ�ا أن تزيد في أعبا .4

  في صورة إجراء عام الإداريةالمخاطر  الثاني:الفرع 

العــــــام هنــــــا، صــــــدور تشــــــريعات أو لــــــوائح، مــــــن غــــــير الجهــــــة المتعاقــــــدة يكــــــون مــــــن  بــــــالإجراءيقصــــــد 

العــــام الصــــادر عــــن الســــلطة العامــــة  الإجــــراء، و هنــــا أيضــــا قــــد يــــؤدي الإدارةشــــأ�ا زيــــادة أعبــــاء المتعاقــــد مــــع 

  ).التأثير في ظروف التنفيذ الخارجية (ثانيا إلى)، و إما أولاً تعديل مباشرة في شروط العقد ( إلىإما 

  :تعديل شروط العقد إلىالعام المؤدي  الإجراء: أولا

ـــــؤدي التشـــــريع أو التنظـــــيم  ـــــل بعـــــض شـــــروطه،  إلىقـــــد ي تعـــــديل مباشـــــر في شـــــروط العقـــــد إمـــــا بتعطي

  2.العقد قبل الأوان بإ�اءأو  ،فحواها أو بتعديل،

ـــــكو يلاحـــــظ   ـــــة  الإجـــــراءاتهـــــذه ... ةر ث ـــــدخل الســـــلطات العمومي ـــــت الحاضـــــر نظـــــرا لتزايـــــد ت في الوق

  .في عدة ،مجالات بعد الأزمات الاجتماعية و الاقتصادية المتكررة 

ــــــةضــــــمن المخــــــاطر  الإجــــــراءاتمــــــن بــــــين التطبيقــــــات القضــــــائية الــــــتي أدرجــــــت  ــــــتي  ؛ قضــــــيةالإداري ال

ـــة الفرنســـي بتـــاريخ صـــدر فيهـــا قـــرار   1939chemins de fer l'ouestأفريـــل  28مجلـــس الدول

%، تطبيــــــق 10حيــــــث صــــــدر في فرنســــــا مرســــــوم يقضــــــي بخفــــــض نفقــــــات الدولــــــة في جميــــــع الميــــــادين بنســــــبة 

ــــــد الغــــــرب" أدى  ــــــى شــــــركة ســــــكك حدي ــــــة  إلىهــــــذا المرســــــوم عل ــــــين الدول ــــــذي تم بينهــــــا وب تعــــــديل العقــــــد ال

  .الدولة بمقتضاه مرفق السكك الحديدية استردتوالذي 
                                                           

  .606رجع نفسه، صالمسليمان محمد الطماوي، -  1
قانون الإجراءات الإدارية، كلية : تخصص، ماجستير المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومية، مذكرة باتجاهسبكي ربيحة، سلطات المصلحة المتعاقدة  -  2

  .67، ص2014/2013 السنة الجامعيةالحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
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ــــــــة  ــــــــالغ ســــــــنوية تؤديهــــــــا الدول ــــــــل مب ــــــــف   الإداريالقاضــــــــي  إلىالشــــــــركة، لجــــــــوء الشــــــــركة  إلىمقاب كيي

الـــــتي تعرضـــــت لهـــــا بنـــــاء  الأضـــــرار% كمخـــــاطر إداريـــــة، و قـــــرار جـــــبر 10بتخفـــــيض مســـــتحقا�ا الســـــنوية ب 

 .1على نظرية فعل الأخير

 :ظروف تنفيذ العقد الأجراء العام المعدل في: ثانيا

بــــــل يقتصــــــر أثرهــــــا  المســــــاس بشــــــروط العــــــق ، إلىفي هــــــذه الحالــــــة لا تــــــؤدي القــــــوانين والتنظيمــــــات 

 ظــــروف التنفيــــذ الخارجيــــة بمــــا يجعــــل التنفيــــذ أكثــــر مشــــقة علــــى المتعاقــــد، و هــــو مــــا يمكــــن أن فيعلــــى التــــأثير 

 .من مجال يحدث في أكثر

جبائيــــــة تــــــؤدي إلى صــــــعوبة التنفيــــــذ. و مثــــــال ذلــــــك  تــــــدابير باتخــــــاذوفي مجــــــال الضــــــرائب و الرســــــوم، 

 فرض ضرائب جديدة ذات طابع عام، أو زياد�ا على الإنتاج.

وفي مجـــــــــال الإجـــــــــراءات الاجتماعيـــــــــة: كالتشـــــــــريعات الـــــــــتي تســـــــــتهدف تحســـــــــين أحـــــــــوال العمـــــــــل و 

ــــادة الأجــــور،  ــــل التشــــريعات الخاصــــة بزي ــــاء التنفيــــذ مث ــــادة أعب ــــتي يكــــون مــــن شــــأ�ا زي أو بغــــلاء العمــــال، و ال

  المعيشة أو التامين ضد إصابة العمل، أو فتح إجازات بأجر للعمال...إلخ.

ـــــتي تصـــــدر بتنظـــــيم التصـــــدير  ـــــل التشـــــريعات ال ـــــك مث ـــــة، وذل وفي مجـــــال التنظيمـــــات الاقتصـــــادية والمالي

   2.في شؤون التنفيذ تقرروالاستيراد، أو التشريعات التي 

  

                                                           
   .613سابق، صالرجع المسليمان محمد الطماوي،  -  1
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 :الإدارية المطلب الثاني: المخاطر الاقتصادية والعقود

ــــــــرع )و إلى صــــــــعوبات 1تنقســــــــم المخــــــــاطر الاقتصــــــــادية في العقــــــــود الإداريــــــــة إلى ظــــــــروف طارئــــــــة (ف

 .)2مادية غير متوقعة (فرع 

 :الفرع الأول: الظروف الطارئة في العقد الإداري

ـــــام أحـــــداث  ـــــة قي ـــــالظروف الطارئ خارجـــــة عـــــن إرادة أطـــــراف العقـــــد الإداري بعـــــد  اســـــتثنائيةيقصـــــد ب

ــــتي تقــــع بالكامــــل علــــى المتعاقــــد مــــع الإدارة و إرهاقــــه  ــــذه، يترتــــب عليهــــا زيــــادة الأعبــــاء ال إبرامــــه و أثنــــاء تنفي

المفروضـــــة عليـــــه  الالتزامـــــاتمــــن ناحيـــــة الخســـــائر الـــــتي تلحـــــق بـــــه جـــــراء هـــــذه الظـــــروف، و مـــــن ناحيـــــة زيـــــادة 

 .1ذ في هذه الحالة ليس مستحيلاً بتنفيذ العقد، وإن كان التنفي

إلى ضــــياع الــــربح، بــــل يجــــب يــــؤدي فقــــط  خلافــــاً للمخــــاطر الإداريــــة، لا يجــــب للظــــرف الطــــارئ أن

أن تكــــون جســـــامة الضـــــرر اللاحـــــق بالمتعاقـــــد يفـــــوق الهــــامش العـــــادي مـــــن الخســـــارة المحتملـــــة، و الـــــذي يقـــــدر 

 يجـــــب أن تبلـــــغ جســـــامة الضـــــرر بصـــــفة نســـــبية حســـــب الظـــــروف و الملابســـــات، و في الجانـــــب المعـــــاكس لا

ــــدائم عــــن تنفيــــذ العقــــد لتكــــون  ــــانوني  حينئــــذمســــتوى العجــــز ال ــــتي تســــتقل بنظــــام ق ــــة القــــوة القــــاهرة ال في حال

 .2خاص �ا

                                                           
  . 585سابق، صالرجع المبلال آمين زين الدين،  -  1
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يرجــــــع الاعتــــــداد القضــــــائي بــــــالظروف الطارئــــــة في العقــــــود الإداريــــــة لقضــــــاء مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي 

للإنــــــارة في بــــــوردو، حيــــــث أنشــــــأ مركــــــزاً وســــــطا بــــــين في قضــــــية الشــــــركة العامــــــة  1916مــــــارس  30بتــــــاريخ 

 الحالة العادية التي يستحيل فيها تنفيذ الالتزام إطلاقاً.

فعقـــــب نشـــــوب الحـــــرب العالميـــــة الأولى ارتفعـــــت أســـــعار الفحـــــم ارتفاعـــــاً فاحشـــــاً لدرجـــــة أن وجـــــدت 

ـــــير مـــــن المبـــــالغ الو  ـــــتي تتقاضـــــاها أبعـــــد بكث ـــــة بـــــوردو أن الأســـــعار ال ـــــارة لمدين ـــــة نفقـــــات شـــــركة الإن ـــــة لتغطي اجب

الشــــركة للســــلطة مانحــــة الامتيــــاز طالبــــة رفــــع تلــــك الأســــعار غــــير أن طلبهــــا قوبــــل بــــالرفض،  فتقــــدمت الإدارة

ـــــذ العقـــــد علـــــى أســـــاس العقـــــد شـــــريعة المتعاقـــــدين، و أن تنفيـــــذ  الشـــــركة لم  التـــــزامو تم التمســـــك بمواصـــــلة تنفي

ـــــالرغم مـــــن ارتفـــــاع أســـــعاره، إلا ـــــوفراً  يصـــــبح مســـــتحيلاً، لأن الفحـــــم ب المطـــــاف بالشـــــركة  انتهـــــىانـــــه يبقـــــى مت

ـــــق  ـــــداً مســـــتمد مـــــن قاعـــــدة دوام ســـــير المرف ـــــدأ جدي ـــــه يقـــــرر مب ـــــة، فـــــإذا ب ـــــس الدول ـــــدعوى أمـــــام مجل بالتقـــــدم ب

ــــــاء الملقــــــاة علــــــى  ــــــه إذا جــــــرت ظــــــروف لم تكــــــن بالحســــــبان، وكــــــان شــــــأ�ا أن تزيــــــد الأعب العــــــام، مقتضــــــاه أن

جســـــيماً، فللملتـــــزم الحـــــق في أن يطلـــــب مـــــن الإدارة  خـــــتلالااعـــــاتق الملتـــــزم إلى حـــــد الإخـــــلال بتـــــوازن العقـــــد 

  1المساهمة في الحد من الخسائر التي تلحف به. -و لو مؤقتاً  -

و يبــــــدو أن المشــــــرع الجزائــــــري قــــــد نــــــص علــــــى نظريــــــة الظــــــروف الطارئــــــة في القــــــانون المــــــدني بموجــــــب 

بحســــن نيــــة ولا يقتصــــر العقــــد علــــى منــــه القــــول :" يجــــب تنفيــــذ العقــــد طبقــــا لمــــا اشــــتمل عليــــه و  107المــــادة 

وفقـــــاً للقـــــانون، والعـــــرف،  هملتزمـــــا تـــــهـــــو مـــــن  إلـــــزام المتعاقـــــد بمـــــا ورد فيـــــه فحســـــب، بـــــل يتنـــــاول أيضـــــاً مـــــا

  . الالتزاموالعدالة بحسب طبيعة 
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عامـــــة لم يكـــــن في الوســـــع توقعهـــــا وترتـــــب علـــــى حـــــدوثها إن  اســـــتثنائيةغـــــير أنـــــه إذا طـــــرأت حـــــوادث 

ـــــذ الالتـــــزام التعاقديـــــة ، و إن لم يصـــــبح مســـــتحيلا، صـــــار مرهقـــــاً للمـــــدين بحيـــــث يحـــــدده بخســـــارة فادحـــــة تنفي

جـــــاز للقاضـــــي تبعـــــاً للظـــــروف، وبعـــــد مراعـــــاة لمصـــــلحة الطـــــرفين أن يـــــرد الالتـــــزام المرهـــــق إلى الحـــــد المعقـــــول و 

  يقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

ــــــــة، المعــــــــدل و المتضــــــــمن تنظــــــــيم الصــــــــفقات العموم 236-10لم يخلــــــــو المرســــــــوم الرئاســــــــي رقــــــــم  ي

المــــتمم، مــــن الإشــــارة لهــــذه الحالــــة إذ أجــــاز التســــوية الإداريــــة للظــــروف الطارئــــة بموجــــب آليــــة الملحــــق حيــــث 

مــــــن المرســــــوم بــــــأن:" لا يمكــــــن إبــــــرام الملحــــــق و عرضــــــه علــــــى هيئــــــة الرقابــــــة الخارجيــــــة  105نصــــــت المــــــادة 

الحكـــــم لا يطبـــــق في الحـــــالات إلا في حـــــدود آجـــــال التنفيـــــذ التعاقديـــــة، غـــــير أن هـــــذا ، للصـــــفقات المختصـــــة

 اخــــــتلال، وغــــــير متوقعــــــة و خارجــــــة عــــــن إرادة الطــــــرفين، اســــــتثنائيةالآتيــــــة :...... إذا تترتــــــب علــــــى أســــــباب 

  1 .معتبراً أو أدى إلى تأخير الأجل التعاقدي الأصلي...." اختلالاللعقد  الاقتصاديالتوازن 

  :الإداري الفرع الثاني : الصعوبات المادية غير المتوقعة في العقد

ـــــة و غـــــير متوقعـــــة مـــــن قبـــــل  ـــــاء تنفيـــــذه صـــــعوبات مادي ـــــرام العقـــــد الإداري و أثن ـــــد تســـــتجد بعـــــد إب ق

طــــرفي العقــــد تجعــــل هــــذا التنفيــــذ أمــــراً مرهفــــا بالنســــبة للمتعاقــــد مــــع الإدارة وأكثــــر تكلفــــة، هــــذه هــــي نظريــــة 

داريـــــة و لاســـــيما في مجـــــال الصـــــعوبات الماديـــــة غـــــير المتوقعـــــة و الـــــتي تجـــــد لهـــــا تطبيقـــــات عديـــــدة في العقـــــود الإ

  عقود الأشغال العمومية.

                                                           
  . 03ص  07/10/2010الصادرة في  58ج ر ج ج د ش عدد   236-10قانون الصفقات ع  -  1



 المخاطر التعاقدیة في القانون الإداري فھومم                 الفصل الأول                               
 

 29 

مثـــــل تفـــــاجئ المقـــــاول بوجـــــود طبقـــــات غزيـــــرة مـــــن الميـــــاه تحتـــــاج إلى نفقـــــات غـــــير عاديـــــة في ســـــحبها 

ـــــة متكتلـــــة  ـــــة أو وجـــــد أترب ـــــار الارتوازي ـــــد حفـــــر أحـــــد الآب ـــــوجئ بوجـــــود طبقـــــات صـــــخرية عن و تجفيفهـــــا، أو ف

  1بدلا من الطمي عند الحفر مصارف.

كمـــــــا يجـــــــب أن تكـــــــون هـــــــذه الصـــــــعوبات غـــــــير متوقعـــــــة لطـــــــرفي العقـــــــد وقـــــــت إبرامـــــــه فالأصـــــــل أن 

المقــــاول ملتــــزم بالتقصــــي و التحــــري عــــن الصــــعوبات الــــتي قــــد تصــــادفه عنــــد التنفيــــذ، و رغــــم ذلــــك فقــــد تــــتم 

ـــــى دفـــــتر الشـــــروط و لا مـــــن  اســـــتثنائيةمصـــــادقة صـــــعوبات ماديـــــة  لم يكـــــن مـــــن المتوقـــــع حـــــدوثها لا بنـــــاء عل

مــــن حيطــــة لا تفــــوت علــــى الشــــخص ليصــــير  اتخــــذهأو بــــالرغم ممــــا نبــــه إليــــه أو مــــا  الواليــــة للمشــــروعدراســــته 

بـــــالأمور قبـــــل الإقـــــدام علـــــى المســـــاهمة في تســـــيير المرفـــــق العـــــام كمـــــا يشـــــترط لتطبيـــــق هـــــذه النظريـــــة أن تكـــــون 

ـــــد  ـــــد عن ـــــات يصـــــادفها المتعاق ـــــة ليســـــت مجـــــرد عقب التنفيـــــذ الصـــــعوبات ذات طـــــابع الثنـــــائي فالصـــــعوبات المادي

لكنهـــــا عقبـــــات مــــــن نـــــوع غـــــير مــــــألوف لا تنتمـــــي إلى الصـــــعوبات العاديــــــة الـــــتي يتعـــــرض لهــــــا المتعاقـــــد عنــــــد 

  2.التنفيذ
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  : الأولخلاصة الفصل 

تمييزها عن باقي  المخاطر  استدعت الضرورة فيها إلى تحديد ما هي المخاطر التعاقدية  حتى نستطيع

بصفة عامة كما أن تحديد خصائص هذه المخاطر يجعل المعني �ا أكثر توجيها و  الإداريالتي يتضمنها القانون 

لماما �ا خصوصا كو�ا ترتبط بعقد إداري بالدرجة الأولى و اشتمالها على الطابع المفاجئ الغير مرتقب مسبقا، إ

  . الإداريقضائي وهذا هو مجال القانون  أساسهاو أن هذه المخاطر 

خاصة أو إجراءات عامة  إجراءاتالمخاطر التعاقدية سواء في صورة  أنواعكما شملت �اية هذا الفصل 

  و التي تشكل طرفا مفاجئا يؤدي إلى صعوبات مادية غير متوقعة.
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  الإداريةالفصل الثاني : تسيير المخاطر في العقود 

ســـــــواء كانـــــــت هـــــــي المتســـــــببة في  ،لا شـــــــك أن الإدارة ملزمـــــــة بالتعامـــــــل مـــــــع المخـــــــاطر التعاقديـــــــة

حـــــدوثها أو كانـــــت نتـــــاج ظـــــروف خارجـــــة عـــــن إراد�ـــــا ممـــــا يســـــتدعي الوقـــــوف علـــــى ضـــــوابط تجعـــــل مـــــن 

ــــــــذ  ــــــــتي وجــــــــدت هــــــــذه العقــــــــود لأجلهــــــــا أولهــــــــا وجــــــــوب الاســــــــتمرار في تنفي تحقيــــــــق المصــــــــلحة العامــــــــة ال

محـــــل دراســـــة في الالتزامـــــات ســـــواء مـــــن ناحيـــــة الطـــــرف المتعاقـــــد أو مـــــن جانـــــب الإدارة و هـــــذا مـــــا يكـــــون 

ـــــدة للمتعامـــــل معهـــــا تعويضـــــا عـــــن الأضـــــرار  المبحـــــث الأول أمـــــا الضـــــابط الثـــــاني أن تضـــــمن الإدارة المتعاق

العقــــــد و هــــــذا دائمــــــا مراعــــــاة للمصــــــلحة الــــــتي لحقــــــت بــــــه أو قــــــد تلحــــــق بــــــه بســــــبب اســــــتمرار في تنفيــــــذ 

ــــوازن المــــالي ــــة فعــــل  العامــــة المنشــــودة مــــن طــــرف الإدارة فيكــــون التعــــويض بموجبهــــا يحقــــق الت إمــــا وفــــق نظري

   الأمير أو وفق نظرية الظروف الطارئة و كل هذا تتضمنه الدراسة في المبحث الثاني.

  :الاستمرار في تنفيذ الالتزامات التعاقدية: الأولالمبحث 

المتعاقـــــد في تنفيـــــذ التزاماتــــه التعاقديـــــة بنفســـــه أســـــاس تحقيــــق خدمـــــة المرفـــــق العامـــــة  يعتــــبر اســـــتمرار

غايـــــة الـــــتي أنشـــــئ مـــــن أجلهـــــا حيـــــث أن المتعاقـــــد عـــــل درايـــــة بتقنيـــــات المشـــــروع و كـــــذلك إعـــــادة بعـــــث لل

الدراســـــة و إجـــــراءات التعاقـــــد مـــــن جديـــــد تعطـــــل زمنيـــــا الوقـــــت الـــــذي يســـــتغل فيـــــه المرفـــــق العـــــام، و إن  

حيــــــث أن وجــــــوب  الجــــــائز اســــــتعانة المتعاقــــــد الأصــــــلي بمتعاقــــــد ثــــــانوي لإتمــــــام تنفيــــــذ التزاماتــــــهكــــــان مــــــن 

ضـــــــطراد ســـــــتمرار في تنفيـــــــذ العقـــــــد الإداري يـــــــدخل ضـــــــمن خضـــــــوع مبـــــــادئ ســـــــير المرافـــــــق العامـــــــة للاالا

  الانتظام أي الديمومة، وهذا ما يكون محل دراستنا في مطلبين ضمن هذا المبحث.و 
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  المتعاقد التزاماته التعاقدية أداءالمطلب الأول: واجب 

لمــــا كــــان  الإدارةالمتعاقــــد مــــع  إتمــــامبــــالرغم ممــــا تثــــبره المخــــاطر التعاقديــــة مــــن صــــعوبات جديــــة في 

)، 1التزاماتـــــه بنفســـــه كقاعـــــدة عامـــــة( فـــــرع  أداءالعقـــــد ، إلا انـــــه ملـــــزم بمواصـــــلة  إبـــــرامقـــــد التـــــزم بـــــه وقـــــت 

  ).2عبر متقاعد ثانوي استثناء ( فرع  أو

  التزاماته بنفسه : استمرار المتعاقد في تنفيذالأولالفرع 

يفســـــخ العقـــــد بإرادتـــــه المنفـــــردة  أنلا يســـــتطيع  المتعاقـــــد في مثـــــل هـــــده الحالـــــة  القاعـــــدة العامـــــة :

يـــــدفع بعـــــدم التنفيـــــذ المقـــــرر  أن الأصـــــلا الحـــــق محجـــــوز لـــــلإدارة وحـــــدها. كمـــــا لا يســـــتطيع بحـــــب ذن هـــــلأ

  لأطراف عقود القانون الخاص. 

  بانتظام و باضطراد. كما سيأتي بيانه لاحقا .لك لاعتبارات تسيير المرفق العام ذو 

ن يســــتمر في التنفيـــــذ طالمـــــا أ، هـــــو عاقـــــد في حالــــة وقـــــوع مخــــاطر تعاقديـــــةوكــــل مـــــا يشــــد طبعـــــه المت

ن أمكــــــن لــــــلإدارة أ، الأصــــــللــــــك في اســــــتطاعته، فــــــادا توقــــــف المتعاقــــــد عــــــن التنفيــــــذ خلافــــــا لهــــــدا ذظــــــل 

  بالتعويضات اللازمة.  اتوقع عليه الجزاءات المقررة، فضلا عن الرجوع عليه

مــــــر تــــــرخص فيــــــه جهــــــة أكأصــــــل عــــــام   الإدارين فســــــخ العقــــــد أ الإداريا يعتــــــبر القاضــــــي ذوهــــــ

ـــــالتعويض.  الإدارة ـــــة ب ـــــيس للمتعاقـــــد معهـــــا إلا حـــــق المطالب وحـــــدها ضـــــمانا لحســـــن ســـــير المرفـــــق العـــــام، ول

  لك مؤسسا. ذكان   اذإ
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ن يفســـــخ العقـــــد المـــــبرم معهـــــا بقـــــرار منـــــه في أدارة ويثبـــــني علـــــى دلـــــك انـــــه لـــــيس للمتعاقـــــد مـــــع الإ

  لى القضاء للحصول على حكم منه بدلك . إحالة حدوث مخاطر تعاقدية بل يتعين عليه اللجوء 

داريـــــة، و مـــــن ثم فـــــلا كأصـــــل عـــــام في العقـــــود الإ  أيضـــــا،ن الـــــدفع بعـــــدم تنفيـــــذ غـــــير جـــــائز أكمـــــا 

تقصـــــير  أو، حـــــتى ولـــــو كـــــان خطـــــا ن يوقـــــف ســـــير المرفـــــق لأي ســـــببأدارة يجـــــوز للمتعاقـــــد مـــــع جهـــــة الإ

  . 1في تنفيذ التزام من التزاما�ا التعاقدية الإدارةمن جانب 

ن يلتـــــــزم المتعاقـــــــد بالتنفيـــــــذ أو الخدمـــــــة موضـــــــوع العقـــــــد  ألا يقصـــــــد بالـــــــداء الشخصـــــــي للعمـــــــل 

لا يمكــــــن تصــــــور  إذو الاســــــتعانة �ــــــم لتنفيــــــذ المشــــــروع محــــــل العقــــــد، أوحــــــده دون الاعتمــــــاد علــــــى الغــــــير 

ن يلقـــــي بمســـــؤولية الـــــتي تعهـــــد أن المتعاقـــــد لا يمكـــــن أشـــــغال، بـــــل المقصـــــود بـــــه دلـــــك خاصـــــة في عقـــــد الأ

  لى الغير فيتصل من بعض التزاماته .إبالوفاء �ا 

ـــــذ مســـــئولفهـــــو   ـــــع الصـــــفقة عـــــن التنفي ـــــو  الكامـــــل  بعـــــد توقي ـــــام والنهـــــائي للمشـــــروع حـــــتى ول الت

  2.طار التعامل الثانويإو الخدمة في أعهد للغير القيام بجزء من العمل 

فــــادا كانــــت جهــــة  ،وصــــاف المتفــــق عليهــــاكمــــا يلــــزم المتعاقــــد بتنفيــــذ العقــــد حســــب الشــــروط والأ

عاقــــــد مــــــن دفــــــتر الشــــــروط و اطلــــــع علنــــــت عــــــن الصــــــفقة كأصــــــل عــــــام ومكنــــــت التعامــــــل المتأدارة قــــــد الإ

ن يتحمــــــل نتيجــــــة تعهــــــده و أدارة ، وجــــــب _حينئــــــذ_ الخدمــــــة  وتعاقــــــد مــــــع الإ ، وتعهــــــد بتنفيــــــذعليــــــه

 أومـــــر يتعلـــــق بتوريـــــد تجهيـــــز التزامـــــه بـــــان ينفـــــد موضـــــوع الصـــــفقة حســـــبما تم التعاقـــــد عليـــــه، فـــــان كـــــان الأ

                                                                 

  .389-388ص سابق، الرجع الممحمد فؤاد عبد الباسط ،   - 1 
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شــــغال جســــر أمــــر يخــــص عقــــد وصــــاف المتفــــق عليهــــا،  وان كــــان الأن يكــــون حســــب الأأعتــــاد فوجــــب 

  1 .ن يتم حسب الشروط التقنية المتعاقد عليها وهكذاأمثلا فوجب 

ــــة صــــلة بالخدمــــة العامــــة وتحســــن ســــير المرفــــق العــــام، وجــــب طالمــــا كــــا ن ينفــــد أن للصــــفقة العمومي

ـــــل جـــــل المتفـــــق عليـــــه ولا يجـــــوز كأصـــــل عـــــام للمتعاقـــــد تجـــــاوز هـــــدا الأموضـــــوع الصـــــفقة في الأ ن أجـــــل، ب

يتجـــــاوز المـــــدة يعطـــــي لـــــلإدارة حـــــق الفســـــخ الجزائـــــي ويتحمـــــل المتعاقـــــد وحـــــده النتـــــائج القانونيـــــة المترتبـــــة 

   2 .لكذعلى 

  الفرع الثاني : استمرار تنفيذ المتعاقد لالتزاماته بمساعدة متعامل ثانوي

ن يحــــل غـــــيره محلـــــه في تنفيـــــذ أدارة كانــــت القاعـــــدة المســـــلم �ــــا انـــــه يمنـــــع علــــى المتعاقـــــد مـــــع الإ  إن

لى متعامــــــل إجــــــاز اللجــــــوء أشــــــرع ن المأو ينفــــــد بعــــــض هــــــده الالتزامــــــات إلا أجميــــــع التزاماتــــــه التعاقديــــــة ، 

 بموافقتها مقدما. ثانوي

ــــــــة 109طــــــــار تقضــــــــي المــــــــادة ا الإذو في هــــــــ ــــــــانون الصــــــــفقات العمومي بــــــــان  02/250 مــــــــن ق

  لى متعامل ثانوي بالشروط التالية :إ'''يمكن اللجوء 

لى متعامـــــل الثـــــانوي وفي دفـــــتر إن يحـــــدد في الصـــــفقة صـــــراحة ا�ـــــال الرئيســـــي للجـــــوء أيجـــــب  - 

 مكن دلك .أا إذالشروط 

3 كل متعامل ثانوي وجوبا بموافقة المصلحة المتعاقدة مقدما  ن يحظى اختيارأينبغي  - 
. 
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 .ن ينفذها المتعامل الثانويأعندما تكون الخدمات الواجب  - 

 خير قبض مستحقاته مباشرة.منصوص عليها في الصفقة يمكن هدا الأ  - 

 .'مبلغ الخدمات التي يتعين تقديمهان يخصم مبلغ الحصة القابلة للتحويل من أيجب  - 

، فـــــان المتعامـــــل المتعاقـــــد هـــــو المســـــئول مـــــن قـــــانون الصـــــفقات العموميـــــة 108ة للمـــــاد ا وفقـــــاذهـــــ

  .لصفقة المتعامل فيها بشكل ثانويالوحيد تجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفيذ جزء ا

ـــــازل عـــــن العقـــــد الإإذ ـــــدون موافقـــــة الإا حصـــــل التن ـــــاطلا بطلانـــــا داري ب ـــــازل يعتـــــبر ب ـــــان التن دارة ف

ــــع الجــــزاءات المنصــــوص عيهــــا يتعلــــق بالنظــــام العــــام، ويكــــ ــــه توقي ــــب علي ــــب المتعاقــــد يترت ون خطــــا مــــن جان

  خطا جسيما. المذكورلغاؤه اعتبارا بان الخطأ إو أفي العقد 

يجــــب هنــــا التمييــــز بــــين التنــــازل الجزئــــي لتنفيــــذ العقــــد  لمتعامــــل ثــــانوي و بــــين الاتفاقــــات الــــتي قــــد 

ـــــ ـــــه في تنفيـــــذ التزامات ـــــى يبرمهـــــا المتعاقـــــد بقصـــــد تســـــهيل مهمت ـــــة، ســـــواء فيمـــــا يتعلـــــق بحصـــــوله عل ه التعاقدي

  المطلوب توريدها. الأصنافشراء  أوو المعونة الفنية، أالموارد المالية 

ـــــار ذفهـــــ  ـــــة المتعاقـــــد في اختي ـــــوع الثـــــاني مـــــن التعاقـــــد جـــــائز كقاعـــــدة عامـــــة، تفريقـــــا علـــــى حري ا الن

طريقــــة الوفــــاء بالتزاماتــــه، ولا يحــــد مــــن هــــدا المبــــدأ إلا مــــا قــــد يــــرد في العقــــد صــــراحة مــــن ضــــرورة الحصــــول 

و مــــا قــــد يــــرد مــــن اللــــوائح والقــــوانين �ــــذا الصــــدد كمنــــع أ ،و مــــن شــــركات معينــــةأمعينــــة  أصــــنافعلــــى 

  .1التعامل مع شركات معينة
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ا كانـــــت طبعـــــة العقـــــد والعـــــرف تتطلـــــب إذن يســـــتعين المتعاقـــــد بمعـــــاونين أكمـــــا انـــــه مـــــن المنطقـــــي 

ـــــك ، فـــــلا يســـــوغ القـــــول بـــــان يقـــــوم المتعهـــــد  بتنفيـــــذ التزاماتـــــه و حـــــده، مـــــن غـــــير الاســـــتعانة  الأصـــــليدل

  .1استحالة مطلقة أمامالتنفيذ وإلا وضع  أعمالات غيره في دبمجهو 

  الإداريوجوب الاستمرار في تنفيذ العقد  أساسلب الثاني : المط

ـــــذ العقـــــد بـــــالرغم مـــــن المخـــــاطر التعاقديـــــة علـــــى إيقـــــوم مقتضـــــى  لـــــزام المتعاقـــــد بالاســـــتمرار في تنفي

نتظـــــــام و باضـــــــطراد علـــــــى بـــــــالمرفق العـــــــام و انســـــــحاب مبـــــــدأ اســـــــتمرارية ســـــــيره با الإداريارتبـــــــاط العقـــــــد 

  .تنفيذ العقد

  : الاتصال بالمرفق العام الأولالفرع 

لضــــــمان ســــــير المرافــــــق العامــــــة ، ومــــــن تم فانــــــه  الإدارةوســــــائل  إحــــــدىلــــــيس إلا  الإداريالعقــــــد 

ـــــــلازم ألا ينظـــــــر  ـــــــة فحســـــــب_ كمـــــــا هـــــــو  الإداريلى العقـــــــد إمـــــــن ال ـــــــاره مصـــــــدرا لالتزامـــــــات تعاقدي باعتب

العقـــــــود  أنيوضـــــــع في الاعتبـــــــار  أنو قبـــــــل كـــــــل شـــــــيء  أولاالشـــــــأن في القـــــــانون الخـــــــاص_ بـــــــل يتعـــــــين 

  و غير مباشر. أتؤدي دورا هاما في تسيير المرافق العامة بطريق مباشر  الإدارية

ــــــة لا تعاقــــــد كســــــائر  �ــــــا لا أ ،الإفــــــرادفحينهــــــا يتصــــــل العقــــــد بتســــــيير المرافــــــق العامــــــة، فــــــان الدول

عــــــة، و لصــــــالح ، بــــــل تتعاقــــــد باســــــم الجماالأفــــــرادو ذاتيــــــة كمصــــــالح أتســــــتهدف تحقيــــــق مصــــــالح خاصــــــة 

المســــتفيدين مــــن المرافــــق العامــــة، بقصــــد تحقيــــق الصــــالح العــــام . ومــــن هنــــا يختلــــف موقــــف الدولــــة المتعاقــــدة 
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في هـــــــدا ا�ـــــــال عـــــــن متعاقـــــــدي القـــــــانون الخـــــــاص، فالمتعاقـــــــد هـــــــو حقيقـــــــة مســـــــاعد ومعـــــــاون لـــــــلإدارة في 

  دارة.تسيير المرفق العام الذي تتصل به عقده مع الإ

ا يقتضــــي مــــن الطــــرفين ذ، وهــــمانــــة وكفايــــة لقــــاء ربــــح و اجــــل عــــادلمــــه بألــــك بــــان يــــؤدي التزاذو  

   .1التساند والمشاركة للتغلب على ما يعترض تنفيذ العقد من صعوبات وما يصادفه من عقبات

،  الإداريـــــــةلا مـــــــن نصـــــــوص هـــــــده العقـــــــود  الإداريـــــــةتســـــــتمد امتيازا�ـــــــا في مجـــــــال العقـــــــود  الإدارة

و اتصــــال العقــــود بــــه، ووجــــوب الحــــرص علــــى اســــتمرار وانتظــــام ســــيره بمــــا ألكــــن مــــن طبيعــــة المرفــــق العــــام، 

ـــــذلك فـــــان  ـــــازات في مجـــــال العقـــــود  الإدارةيحقـــــق المصـــــلحة العامـــــة، ول ـــــةتتمتـــــع �ـــــده الامتي ـــــو لم  الإداري ول

  .2تنص عليها تلك العقود

 ،داريلإا انقطعـــــت صـــــلة العقـــــد بـــــالمرفق العـــــام انتفـــــى عنـــــه الوصـــــف القـــــانوني للعقـــــد اإذو  ذاهـــــ

موالهـــــــا الخاصـــــــة و أشـــــــخاص المعنويـــــــة  العامـــــــة مـــــــن عقـــــــود تتصـــــــل باســـــــتغلال ومـــــــن دلـــــــك مـــــــا يبرمـــــــه الأ

داريــــة لأ�ـــــا لا إالتصــــرف فيهــــا . فمــــثلا بيــــع البلديــــة لتمــــار بعــــض الحــــدائق المملوكــــة لهــــا لا يعتــــبر عقــــودا 

ا ملكـــــا اســـــتغلال البلديـــــة للـــــدومين المملـــــوك لهـــــ إلىعلاقـــــة لهـــــا بتســـــيير مرفـــــق عـــــام وتصـــــرف تلـــــك العقـــــود 

  .3فرادخاصا تتصرف فيه على شاكلة الأ
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  باضطرادمبدأ سير المرفق العام بانتظام و ل الإداريالفرع الثاني: خضوع العقد 

لى إساســــــية يتوقــــــف عليهــــــا تنظــــــيم معيشــــــتهم أغايــــــة المرفــــــق العــــــام انــــــه يــــــؤدي للأفــــــراد خــــــدمات 

و النــــور اعتمــــادا أنفســــهم بالمــــاء الصــــالح للشــــرب أحــــد كبــــير، فهــــم لا يتخــــذون مــــثلا احتياطــــات لتزويــــد 

  على مرفقي توريد المياه والكهرباء . 

ـــــــير مـــــــن  أنكمـــــــا  ـــــــة  أساســـــــاتعتمـــــــد  الأشـــــــخاصالكث ـــــــة علـــــــى  أوفي التنقـــــــل داخـــــــل الدول المدين

ــــذي يــــنجم عــــن تعطــــل مرفــــق مــــن مرافــــق و لــــو  أنمرافــــق النقــــل فمــــن اليســــير   تتصــــور مــــدى الارتبــــاك ال

  لمد قصيرة.

الــــتي تحكــــم ســــير جميــــع المرافــــق العامــــة هــــو  الأساســــيةالقواعــــد  أولى أنالفقهــــاء علــــى لقــــد اجمــــع 

ـــــتي يقـــــدمها المرفـــــق ميســـــرة في الميعـــــاد والمكـــــان  الســـــير بـــــدون انقطـــــاع، بحيـــــث يجـــــد انتظامهـــــا في الخدمـــــة ال

  المتعارف عليه لأدائها فيه.

في  أمــــــرهمعظــــــم التشــــــريعات لا تــــــنص صــــــراحة علــــــى هــــــدا المبــــــدأ لكــــــن القضــــــاء  أنبــــــالرغم مــــــن 

   .1أحكامه

فــــــنص القــــــانون علــــــى بعــــــض الالتزامــــــات و  جــــــل ضــــــمان مبــــــدأ اســــــتمرارية المرافــــــق العامــــــة،أمــــــن 

الشــــــروط الــــــتي تفيــــــد وســــــائل المرافــــــق العامــــــة ، فعلــــــى مســــــتوى الوســــــائل البشــــــرية للمرافــــــق العامــــــة ، يــــــتم 

و امتنــــــاع المــــــوظفين عــــــن القيــــــام بوظــــــائفهم لمــــــدة معينــــــة ، أب عمومــــــا هــــــو توقــــــف ضــــــراتقييـــــد ممارســــــة الإ

  و التنازل عن مزاياها. أن يقصدوا ترك وظائفهم أدون 
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خطــــــيرا علــــــى المرفــــــق العــــــام، لان  أمــــــرااعتــــــبر حقــــــا للمــــــوظفين إلا انــــــه يعتــــــبر  الإضــــــرابن أغــــــير 

ــــــق العــــــام بالشــــــلل أداءتوقــــــف المــــــوظفين عــــــن  ــــــا�م قــــــد يصــــــيب المرف ــــــة  واجب ــــــق غاي ــــــف عــــــن تحقي و التوق

  المنفعة العامة .

لتقييـــــــد ممارســـــــة هـــــــدا الحـــــــق �موعـــــــة مـــــــن الشـــــــروط  الأنظمـــــــةلك اتجهـــــــت العديـــــــد مـــــــن ذولـــــــ 

  .1والضوابط

المشــــــرع حمايــــــة خاصـــــة و مميــــــزة علــــــى  أضـــــفىمـــــا بالنســــــبة للوســـــائل الماديــــــة للمرفــــــق العـــــام فقــــــد أ

  .2جنائية أوالعامة، سواء كانت حماية مدنية  الإداراتموال أملاك و أ

فيمـــــا يتعلـــــق بـــــالعقود الإداريـــــة، فـــــان مقتضـــــى ســـــير المرافـــــق العامـــــة بانتظـــــام و الاســـــتمرار يتطلـــــب 

  معادلة و توافق بين عاملين:  إيجادفي حال وجود مخاطر تعاقدية 

التـــــزام  المتعاقـــــد لاســـــتمرار في تنفيـــــذ الصـــــفقة لمالهـــــا مـــــن اثـــــر علـــــى المصـــــلحة العامـــــة و تلبيـــــة  - 

 احتياجات الجمهور.

اخـــــــتلال في  أيالمصـــــــلحة المتعاقـــــــدة لمنـــــــع  أو الإدارةومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى، ضـــــــرورة تـــــــدخل  -

نضــــير مــــا  الإضــــافيةالماليــــة  الأعبــــاءجــــزء مــــن  أوالتــــوازن المــــالي للعقــــد مــــن خــــلال تحمــــل كــــل 

   .3تتمتع به من حقوق وسلطات

 

                                                                 

  .308محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص - 1 

  .230ص ، 2005،،الجزائرمحمد الصغير بعلى ، القانون الإداري ، دار العلوم للنشر و التوزيع  - 2 

  .233ص -232ص  المرجع نفسه، - 3 
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  المبحث الثاني: تعويض المتعامل المتعاقد عن أضرار المخاطر

عاقـــــد عـــــن أضـــــرار المخـــــاطر أســـــاس إعـــــادة التـــــوازن المـــــالي الـــــذي أخـــــل أو أدى المتعامـــــل المتيعتـــــبر تعـــــويض 

ـــــة فعـــــل الأمـــــير أو علـــــى أســـــاس  -المتعامـــــل–إلى افتقـــــار هـــــذا الأخـــــير  فيكـــــون هـــــذا الجـــــير إمـــــا وفـــــق نظري

الظــــــروف الطارئــــــة، حيــــــث لا يعقــــــل أن يثــــــري المتعاقــــــد الإدارة إثــــــراء بــــــلا ســــــبب كونــــــه يســــــتمر في تنفيــــــذ 

  اته التعاقدية و منه نخص كل نظرية من النظريتين السابقتين بالدراسة في مطلب مستقل :  التزام

 التعويض وفقا لنظرية فعل الأمير: المطلب الأول

ـــــــة إلى اتخـــــــاذ إجـــــــراءات هـــــــي في الحقيقـــــــة مشـــــــروعة  قـــــــد تضـــــــطر الإدارة في مجـــــــال العقـــــــود الإداري

  .1المالية التي لم يكن يتوقعها أو يتوقع أثارهاولكنها ترتب زيادة أعباء المتعاقد معها أي الأعباء 

وحـــــتى ينبغـــــي إعمـــــال نظريـــــة عمـــــل الأمـــــير في مجـــــال العقـــــود الإداريـــــة لابـــــد أن يتـــــوافر في الإجـــــراء 

  الذي أساء للمركز الإداري للمتعاقد مع الإدارة الشروط الآتية:

مــــا يصــــدر  إن فكــــرة وحــــدة الدولــــة تعجــــل كــــل :صــــدور الإجــــراء عــــن جهــــة الإدارة المتعاقــــدة .1

عــــن الســــلطة التنفيذيــــة مــــن إجــــراءات تعــــد و كأ�ــــا صــــادرة عــــن جهــــة الإدارة المتعاقــــدة حيــــث لا 

عـــبرة بتحديـــد أجهز�ـــا واســـتقلال كـــل جهـــاز عـــن الآخـــر فكـــل تمثـــل شـــخص معنـــوي واحـــد هــــو 

 .2الدولة

ـــــام الإدارة المتعاقـــــدة بهـــــذا الإجـــــراء: .2 ـــــع قي ـــــة  عـــــدم توقي ـــــد مـــــن إمكاني أي كـــــون جهـــــل المتعاق

لجهــــــة الإداريــــــة المتعاقــــــدة �ــــــذا الإجــــــراء أي فعــــــل الأمــــــير وبالتــــــالي فــــــلا يجــــــوز لــــــه المطالبــــــة قيــــــام ا
                                                                 

  .143،ص2007عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مسئولية الإدارة عن تصرفا�ا القانونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، -1
   .49، ص2001الأساسي في القانون الإداري ، دار ا�د للنشر والتوزيع، سطيف، الجزائر، الطبعة الأولى، ناصر لباد، -2
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ـــــــل المـــــــادي  ـــــــد تقـــــــديره للمقاب ـــــــار عن ـــــــه وضـــــــعه في الاعتب ـــــــث كـــــــان يتعـــــــين علي ـــــــه حي بتعـــــــويض عن

 للتعاقد.

وكــــذلك تنطبــــق نظريــــة عمــــل الأمــــير إذا توقــــع المتعاقــــد صــــدور الإجــــراء إلا انــــه لم يتوقــــع ولم يكــــن 

  .توقع مدى الآثار الذي يحدثهبإمكانه 

ــــــه الشــــــركة أو المقاولــــــة  أن يلحــــــق الإجــــــراء ضــــــررا خاصــــــا بالمتعاقــــــد: .3 ــــــذي تدعي إن الضــــــرر ال

ــــة بحســــبان  ــــيس ضــــررا خاصــــة بتلــــك الأخــــيرة الشــــركة أو المقاول ــــادة أســــعار مــــواد البنــــاء ل بســــب زي

أو النطــــــاق  أن تلــــــك الزيــــــادة قــــــد ثم ســــــريا�ا علــــــى جميــــــع التعاقــــــدات ســــــواء  في النطــــــاق الإداري

ــــــاق نظريــــــة عمــــــل الأمــــــير متحققــــــة بالنســــــبة  ــــــلا تكــــــون شــــــروط انطب ــــــراد وبتــــــالي ف تعــــــاملات الأف

 للتنازل الماثل الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض.

إذا لم تقصــــــد الإدارة هــــــذا الإجــــــراء وكــــــان نتيجــــــة  عــــــدم كــــــون الإجــــــراء نتيجــــــة خطــــــأ الإدارة: .4

الا لتطبيــــق نظريــــة فعــــل الأمــــير، حيــــث نكــــون في إطــــار خطــــأ صــــدر منهــــا، فــــلا يكــــون هنــــاك مجــــ

في حـــــــين تقـــــــوم مســـــــئولية الإدارة عـــــــن  المســـــــئولية العقديـــــــة الـــــــتي تســـــــتند في أساســـــــها إلى الخطـــــــأ،

التعــــــويض في نطــــــاق عمــــــل الأمــــــير بــــــلا خطــــــأ، بــــــل تقــــــوم علــــــى أســــــاس نيــــــة وقيــــــام الإدارة �ــــــذا 

 .1الإجراء

  

  

  

                                                                 
  . 238، ص2011عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، دار جسور،  -  1
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  : شروط تطبيق نظرية فعل الأميرلو الفرع الأ

  لكي تطبق نظرية فعل الأمير ينبغي مراعاة الشروط الآتية:

فالنظريـــــة لا تطبـــــق علـــــى عقـــــود القـــــانون الخـــــاص ولـــــو   ،1أن يكـــــون مجالهـــــا و تعلقهـــــا بعقـــــد إداري  . أ

 كانت الإدارة طرفا فيه.

أن تتخــــذ الســــلطة الإداريــــة الــــتي أبرمــــت العقــــد إجــــراء مــــن شــــأنه زيــــادة الأعبــــاء الماليــــة للمتعاقــــد    . ب

ـــــــة ، كالســـــــلطة معهـــــــا، أمـــــــا  إذا صـــــــدر هـــــــذا الإجـــــــراء مـــــــن ســـــــلطة أخـــــــرى مـــــــن ســـــــلطات الدول

التشــــــريعية مـــــــثلا فـــــــان القضــــــاء الإداري لا يطبـــــــق هـــــــذه النظريــــــة إلا في حـــــــالات اســـــــتثنائية نشـــــــأ 

فيهـــــا عـــــن هـــــذا الإجـــــراء ضـــــرر خـــــاص للمتعاقـــــد، ويفضـــــل القضـــــاء الآن في هـــــذه الحالـــــة تطبيـــــق 

 .2الأخرىنظرية الظروف الطارئة، إذا توافرت شروطها 

 أن يكون الإجراء المتخذ مشروعا ولا يقوم على أساس الخطأ.   . ت

ـــــى    . ث ـــــالتوازن المـــــالي للعقـــــد عل ـــــا مـــــن شـــــأنه الإخـــــلال ب ـــــد ضـــــررا حقيقي أن يســـــبب الإجـــــراء للمتعاق

بمعـــــــنى أن الإجـــــــراء الـــــــذي اتخذتـــــــه الإدارة المتعاقـــــــدة بعـــــــد التعاقـــــــد  جانـــــــب كبـــــــير مـــــــن الجســـــــامة،

الأعبـــــاء أدى إلى الإخـــــلال بـــــالتوازن المـــــالي للعقـــــد ممـــــا شـــــكل  وبدايـــــة تنفيـــــذ العقـــــد نتيجـــــة زيـــــادة

ــــا للمتعاقــــد، ــــل  ضــــررا حقيقي ــــيرة مــــن الجســــامة ب وكــــل هــــذا لا يســــتدعي أن يكــــون علــــى درجــــة كب

                                                                 
هو ذلك العقد الذي يبرمه شخص اعتباري عام بقصد تسيير مرفق عام، وتظهر فيه نيته في الأخذ بأحكام القانون، ويتجلى ذلك  العقد الإداري: -1

، 2010 مدخل القانون الإداري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، علاء الدين عشي، ة وغير مألوفة في القانون الخاص،بتضمن العقد شروطا استثنائي

  .                                                             139الجزء الثاني، ص

  .70، ص2009نظرية الظروف الطارئة، منشورات أعلي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سمير عثمان اليوسف، - 2 
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يكفــــي حــــدوث الضــــرر الــــذي يــــؤدي افتقــــار المتعاقــــد بمعــــنى خســــارة دون ربــــح وبالتــــالي هــــو ضــــرر 

 .1حقيقي وجب المطالبة بالتعويض عنه

أن يكـــــون الإجـــــراء غـــــير متوقـــــع، فـــــإذا مـــــا صـــــدر قـــــانون خـــــلال تنفيـــــذ العقـــــد  كمـــــا يجـــــب أيضـــــا

يقضــــــي برفــــــع الرســــــوم الجمركيــــــة وهــــــو مــــــا يســــــبب ضــــــررا للمتعاقــــــد مــــــع الإدارة، إلا أن طــــــرفي العقــــــد قــــــد 

توقعــــا صــــدور مثــــل هــــذا القانون,ووضــــعا شــــرطا (نصــــا) لــــيحكم هــــذه الحالــــة، فــــان هــــذا الــــنص هــــو الــــذي 

لأمـــــير الـــــتي لا يلجـــــأ لهـــــا في حالـــــة طلـــــب التعـــــويض عـــــن أمـــــر غـــــير متوقـــــع يطبـــــق دون اللجـــــوء إلى عمـــــل ا

  .2وقت إبرام العقد

  الآثار المترتبة على تطبيق نظرية فعل الأمير :ثانيالفرع ال

  يترتب على التسليم بنظرية فعل الأمير ما يلي:

 مـــــنح المتعاقـــــد المضـــــار مـــــن جـــــراء العمـــــل الصـــــادر مـــــن الســـــلطات العامـــــة، تعويضـــــا كـــــاملا ولكـــــن

 قد يتولد عن عمل الأمير بجانب هذه النتيجة، نتائج أخرى منها:

تحــــرر المتعاقــــد مــــن الالتــــزام بالتنفيــــذ إذا ترتــــب علــــى عمــــل الأمــــير اســــتحالة التنفيــــذ، كصــــدور  .1

 تشريع يمنع استيراد سلعة معينة لا يمكن الحصول عليها إلا من خارج البلد.

لغرامـــــــات الماليـــــــة عـــــــن التـــــــأخير في التنفيـــــــذ حــــــق الملتـــــــزم المتعاقـــــــد في المطالبـــــــة بعـــــــدم توقيـــــــع ا .2

 .3بحيث إن فعل الأمير التنفيذ عسيرا

                                                                 
  .155-154، ص1988 الطبعة الأولى، القانون الإداري، دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، راغب الحلو، دماج -1
  .71ص سمير عثمان اليوسف، المرجع السابق، -2
  .627ص ،2005سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي،مصر، -3
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مــــنح الحــــق للمتعاقــــد بالمطالبــــة بفســــخ العقــــد بســــب زيــــادة أعبائــــه بدرجــــة كبــــيرة لا تتحملهــــا  .3

 إمكانياته المالية أو الفنية.

  وكل هذه الآثار تردد الفقه بين أساسين لتبرير التعويض في حالة عمل الأمير:

 l’équilibre financier du contrat)هو فكرة التوازن المالي للعقد الأساس الأول: .1

  فتاويه. حيث نجد أن مجلس الدولة المصري قد سلم به معظم أحكامه و

وعلى أساس هذه الفكرة يتعين على الإدارة أن تعيد التوازن المالي للعقد كلما اختل التوازن 

  نتيجة فعل الإدارة.

 la responsabilité)وهو المسؤولية التعاقدية للإدارة  الثاني:الأساس  .2

contractuelle de  l’administration )  دي  –و الواقع كما يلاحظ الأستاذ

أنه لا خلاف بين الفكرتين، فالمسؤولية عن عمل الأمير هي مسؤولية تعاقدية، على  - لوبادير

مجلس الدولة الفرنسي في الوقت الحاضر أن أساس التوازن المالي للعقد، وهنا يفسر اشتراط 

يكون عمل الأمير من فعل جهة الإدارة المتعاقدة، ورفضه التعويض عن هذا الأساس إذا ما  

  .أخرى غير جهة الإدارة المتعاقدة كان عمل الأمير من فعل سلطة عامة

  : كيفية تحديد التعويض ومداهثالثالفرع ال

ــــــــــد تعويضــــــــــا كــــــــــاملا  .1 ــــــــــى الإدارة أن تعــــــــــوض المتعاق  indemnisation)يجــــــــــب عل

intégrale) إذا مــــــا ثبــــــت أن العمــــــل الضــــــار مــــــن قبيــــــل "عمــــــل الأمــــــير" والتعــــــويض الكامــــــل ،

 يشمل عنصرين هما :
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مــــــا يلحــــــق المتعاقــــــد مــــــن خســــــارة بســــــبب عمــــــل الأمــــــير، كالنفقــــــات الإضــــــافية نتيجــــــة فــــــرق  - 

 .السعر، أو الرسوم الجديدة.....الخ

العنصــــر الثــــاني هــــو مــــا فاتــــه مــــن كسب،ويشــــمل المبــــالغ المعقولــــة الــــتي كــــان مــــن حــــق المتعاقــــد  - 

 .1أن يعول عليها لو لم يختل توازن العقد نتيجة لعمل الأمير

نجـــــد أن مجلـــــس الدولــــــة الفرنســـــي يخــــــرج أحيانـــــا عـــــن مبــــــدأ التعـــــويض الشــــــامل في بعـــــض الصــــــور  .2

 لأسباب مختلفة منها:

ــــــة يهمــــــل -  عنصــــــر الكســــــب المتخلــــــف في الصــــــور،كما هــــــو الشــــــأن في حالــــــة  -مجلــــــس الدول

�ـــــاء الإدارة لـــــبعض العقـــــود نتيجـــــة لظـــــروف الحـــــرب أو بســـــبب وقـــــف القتال،فهنـــــا يكتفـــــي إ

ا�لــــس بتعــــويض الأضــــرار الفعليــــة المترتبــــة علــــى فســــخ العقــــود دون اعتبــــار للأربــــاح الــــتي كــــان 

 فسخ.من شأن المتعاقد أن يحققها لو لم يتم ال

إذا ســــــاهم المتعاقــــــد(الملتزم) بخطئــــــه في إحــــــداث  لا يحكــــــم مجلــــــس الدولــــــة بــــــالتعويض الكامــــــل - 

بعـــــــض الأضـــــــرار المترتبـــــــة علـــــــى عمـــــــل الأمـــــــير أو ســـــــاهم في زيـــــــادة تلـــــــك الأضـــــــرار فـــــــيحكم 

 بالتالي المقدار المناسب لخطأ المتعاقد، وهي مجرد حالة تطبيق للقواعد العامة .

ـــــان (فرنســـــا ومصـــــر) علـــــى أن هـــــذا الوضـــــع وأمـــــام كـــــل هـــــذا فقـــــد اســـــتقر  الفقـــــه والقضـــــاء الإداري

  يتطلب إيجاد توافق وتوازن ومعادلة بين عاملين هما:

                                                                 
  .630ص الطماوي، المرجع السابق،سليمان  -1
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التـــزام المتعامـــل المتعاقـــد بمواصـــلة تنفيـــذ العقـــد لمـــا لـــه مـــن اثـــر علـــى المصـــلحة العامـــة و احتياجـــات  .1

ارية المرافـــــــق الجمهــــــور ذلــــــك أن توقفــــــه عــــــن تنفيــــــذ الصــــــفقة مــــــن شــــــأنه الإخــــــلال بمبــــــدأ اســــــتمر 

 العامة.

ضـــــرورة تـــــدخل الإدارة أو المصـــــلحة المتعاقـــــدة لســـــد ومنـــــع أي إخـــــلال في التـــــوازن المـــــالي للعقـــــد،  .2

ـــــة عـــــن الأحـــــداث المســـــتجدة، نظـــــير مـــــا تتمتـــــع بـــــه مـــــن  ـــــة المترتب ـــــاء المالي مـــــن خـــــلال تحمـــــل الأعب

ـــــى مـــــ حقـــــوق وســـــلطات، ـــــوازن المـــــالي للعقـــــد إنمـــــا يســـــتند عل ـــــى الت ـــــأن الحفـــــاظ عل ا وعلـــــى كـــــل ف

 .1يسمى بنظرية  فعل أو نظرية الظروف الطارئة

، 2362 -10إن تبـــــــني الحـــــــل الـــــــودي لنـــــــزاع النـــــــاتج عـــــــن الأمـــــــير جـــــــاء بـــــــه الموســـــــوم الرئيســـــــي 

منـــــه :" تســـــوى النزاعـــــات الـــــتي تطـــــرأ عـــــن  115المتضـــــمن تنظـــــيم الصـــــفقات العموميـــــة، خصوصـــــا المـــــادة 

  المعمول �ا.تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية 

ـــــق هـــــده الأحكـــــام أن تبحـــــث عـــــن  ـــــدة دون المســـــاس بتطبي ـــــى المصـــــلحة المتعاق ـــــه يجـــــب عل غـــــير ان

  حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقا�ا كلما سمح هدا الحل بما يأتي:

  إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين.  - 

  التوصل إلى أسرع انجاز لموضوع الصفقة. - 

  صول على تسوية �ائية أسرع وبأقل تكلفة..."الح - 

                                                                 
  .89،ص2005،الجزائر، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع محمد الصغير باعلي، -1
    .3فحة ،ص07/10/2010،الصادرة في 58عددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -2
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ـــــنص أن الموســـــوم الرئيســـــي أرســـــى قاعـــــدة الحـــــل الـــــودي للنـــــزاع النـــــاتج  يبـــــدو واضـــــحا مـــــن هـــــذا ال

ــــذكر فعــــل الأمــــير، ــــا نخــــص بال ــــذي يكلــــف أطرافــــه  عــــن التنفيــــذ، وهن ــــا للنــــزاع القضــــائي ال وكــــل هــــذا تفادي

لـــــى حـــــل النـــــزاع وديـــــا يتـــــولى الـــــوزير المعـــــني أو طـــــول الإجـــــراءات وطـــــول الانتظـــــار، فـــــإذا مـــــا تم الاتفـــــاق ع

  المسئول عن الإدارة المعنية إصدار مقرر يثبت فيه هذا الاتفاق وبين طبيعته الالتزامات الجديدة.

فحســـــنا فعـــــل المشـــــرع الجزائـــــري حينمـــــا تبـــــنى مبـــــدأ الحســـــم الـــــودي لمنازعـــــات الصـــــفقات العموميـــــة 

كــــــل هــــــذا في مرحلــــــة التنفيــــــذ وكــــــل هــــــذا يعطــــــي وكــــــذلك مــــــن بــــــاب الأولى العقــــــود الإداريــــــة الأخــــــرى و 

فســـــــحة لـــــــلإدارة المتعاقـــــــدة حـــــــتى لا تتعطـــــــل المشـــــــاريع العموميـــــــة ،مـــــــن ظـــــــروف تطـــــــورات جديـــــــدة علـــــــى 

مســــــتوى المشــــــروع أو أفكــــــار مــــــن شــــــا�ا أن تتجســــــد أثنــــــاء العقــــــد والــــــتي مفادهــــــا تحســــــين نوعيــــــة المرفــــــق 

دون اللجـــــوء إلى مناقصـــــات وعقـــــود  ا،العمـــــومي .وبالتـــــالي اســـــتدراك النقـــــائص، وإضـــــافة تحســـــينات لتوهـــــ

أخـــــرى قـــــد تطـــــول إجراءا�ـــــا وتكلـــــف مبـــــالغ علـــــى عـــــاتق الخزينـــــة كـــــان مـــــن الأحـــــرى تجنبهـــــا مـــــن خـــــلال 

الحـــــل الـــــودي بـــــين الطـــــرف المتعاقـــــد و الإدارة، وكـــــل هـــــذا يضـــــمن في النهايـــــة اســـــتلام المشـــــروع في أجالـــــه، 

في  -العقـــــــــود الإداريـــــــــةوالـــــــــتي ضـــــــــمن  –وهـــــــــو مـــــــــا يتماشـــــــــى و هـــــــــدف خطـــــــــة الصـــــــــفقات العموميـــــــــة 

  .1القطاعات المختلفة للدولة

إن فكــــــرة التعــــــويض الناتجــــــة عــــــن فعــــــل الأمــــــير تطــــــرق جانــــــب مــــــن الفقــــــه والقضــــــاء واللجــــــوء إلى 

إعمـــــــال فكـــــــرة الخـــــــلال بـــــــالتوازن المـــــــالي بـــــــين طـــــــرفي العقـــــــد والإدارة والمتعاقـــــــد معهـــــــا لإســـــــناد مســـــــؤوليتها 

  التعاقدية بدون خطأ عليها.

                                                                 
  .321 320ص ، ص2013للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى،  جسورالجزء الأول،  عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، -1
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ــــــه الإدارة مــــــن إجــــــراءات أو مــــــا حــــــدث أثنــــــاء وخلاصــــــة مــــــؤدى هــــــذه  الفكــــــرة أن مــــــا قامــــــت ب

تنفيــــــذ العقــــــد مــــــن ظــــــروف و مســــــتجدات اســــــتثنائية و بــــــالأخص الاقتصــــــادية منهــــــا ســــــواء كــــــان تأثيرهــــــا 

ـــــوازن المـــــالي  ـــــد هـــــذا الت ـــــى الإدارة بـــــأن تعي الاقتصـــــادي مباشـــــرا أو بطريقـــــة غـــــير مباشـــــرة ، فكـــــان لزامـــــا عل

ـــه مـــن ربـــح ومـــا لحقـــه مـــن خســـارة  بـــين طـــرفي العقـــد  الإداري مـــرة ـــدفع للمتعاقـــد قـــدر مـــا فات ـــأن ت أخـــرى ب

ومـــــل تكبـــــده مـــــن مصـــــروفات ونفقـــــات وتكـــــاليف، ورغـــــم الانتقـــــادات الـــــتي وجهـــــت لهـــــذه الفكـــــرة الا أن 

جانـــــب مـــــن الفقـــــه المصـــــري يتزعمـــــه الأســـــتاذ ســـــليمان الطمـــــاوي، يـــــذهب إلى القـــــول بـــــأن فكـــــرة التـــــوازن 

تفســـر التعــــويض الـــذي يحكــــم بـــه للمتعاقــــد إذا مـــا كــــان مرجـــع الضــــرر إلى المـــالي لجـــبر نظريــــة عمـــل الأمــــير 

فعــــــل الإدارة علــــــى الأقــــــل في نطــــــاق هــــــذه النظريــــــة ( أي فعــــــل الأمــــــير ) أمــــــا خــــــارج النظريــــــة فــــــأن فكــــــرة 

  .      1التوازن المالي للعقد وحدها لا تكفي لتبرير التعويض

  التعويض وفقا لنظرية الظروف الطارئة :المطلب الثاني

ـــــى كاهـــــل  ـــــد عل ـــــات تزي ـــــدخل معطي ـــــة دون أن تكـــــون  قـــــد تت ـــــد مصـــــاريف و التزامـــــات مالي المتعاق

و هـــــــذا مـــــــا يســـــــمى  ،و كـــــــذلك الشـــــــأن بالنســـــــبة للمتعاقـــــــد الملتـــــــزم،الإدارة ذات صـــــــلة �ـــــــذه الظـــــــروف 

و الـــــــتي أوجـــــــدها الفقـــــــه كأســـــــاس مـــــــن بـــــــين الأســـــــس الـــــــتي يلجـــــــأ إليهـــــــا في ،بنظريـــــــة الظـــــــروف الطارئـــــــة 

   في الفرعين التاليين: تطرق إليهوهذا ما سنر التعاقدية التعويض عن المخاط

  

  

                                                                 
  .600  599صص جع سابق، ر م بلال أمين زين الدين، -1
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  الفرع الأول: تعريف الظروف الطارئة

يقصـــــــد بـــــــالظروف الطارئـــــــة ، أن يحـــــــدث بعـــــــد إبـــــــرام العقـــــــد و خـــــــلال مرحلـــــــة تنفيـــــــذه العقـــــــدي 

ظـــــروف اســـــتثنائية عامـــــة غـــــير متوقعـــــة مـــــن شـــــأ�ا أن تجعـــــل تنفيـــــذ الالتـــــزام بـــــالتعويض الجزئـــــي يغطـــــي مـــــا 

تســــود في العقــــود المســــتمرة التنفيــــذ أو الفوريــــة الــــتي  مــــن خســــارة، مــــع ملاحظــــة أن هــــذه النظريــــة، أصــــابه

  يؤجل تنفيذها.

و الأشـــــغال  لقـــــد عمـــــل مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي علـــــى تطبيـــــق هـــــذه النظريـــــة علـــــى عقـــــد النقـــــل

ــــــاق هــــــذه النظريــــــة مــــــن النــــــاذ العامــــــة و عقــــــود التوريــــــد  ر جــــــدا أن تجتمــــــع في، و إن كانــــــت شــــــروط انطب

  نظرا لأن مدة تنفيذها تكون قصيرة.  عقد التوريد

لقــــد وقــــف الفقــــه مــــن هــــذه النظريــــة موقفــــا متذبــــذبا، فمــــنهم مــــن رفــــض تطبيــــق هــــذه النظريــــة و 

مـــــنهم مـــــن أيـــــد تطبيقهـــــا. و في هـــــذا الجانـــــب يمكـــــن التســـــاؤل عمـــــا إذا كـــــان المـــــدين مجـــــبرا علـــــى الوفـــــاء 

ء الظــــــرف الطــــــارئ أم يعفــــــى مــــــن تبعــــــة تنفيــــــذ بالتزامــــــه العقــــــدي بــــــالرغم ممــــــا لحــــــق بــــــه مــــــن إرهــــــاق جــــــرا

  التزاماته مثل القوة القاهرة التي تعمل على جعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.

أمــــا موقــــف القــــانون فقــــد تبــــنى المشــــرع المصــــري هــــذه النظريــــة عنــــدما أصــــدر قــــانون مجلــــس الدولــــة 

  م,م على :  147فقد نصت المادة  1946لسنة  112المصري رقم 

لمتعاقـــــدين، فـــــلا يجـــــوز نقضـــــه أو تعديلـــــه إلا باتفـــــاق الطـــــرفين أو للأســـــباب الـــــتي العقـــــد شـــــريعة ا -

 يقررها القانون. 
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لم يكــــــن في الوســــــع توقعهــــــا و ترتــــــب علــــــى  و مــــــع ذلــــــك إذا طــــــرأت حــــــوادث اســــــتثنائية عامــــــة -

حــــــدوثها أن تنفيـــــــذ الالتــــــزام و إن لم يعـــــــد مســــــتحيلا و صـــــــار مرهقــــــا للمـــــــدين بحيــــــث يهـــــــدده 

للقاضــــــي و تبعــــــا للظــــــروف، و بعــــــد الموازنــــــة بــــــين مصــــــلحة الطــــــرفين أن بخســـــارة فادحــــــة، جــــــاز 

 يرد الالتزام المرهق إلى حد المعقول.

  شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئةالفرع الثاني: 

  يشترط لإعمال نظرية الظروف الطارئة اجتماع الشروط التالية : 

ياســــيا، اقتصـــــاديا، أن تحــــدث ظــــروف اســــتثنائية عامـــــة غــــير متوقعــــة، فالحــــادث قـــــد يكــــون س .1

ـــــدة، و إلا لكنـــــا أمـــــام نظريـــــة  طبيعـــــي، إداري، و لكـــــن صـــــادر مـــــن غـــــير جهـــــة الإدارة المتعاق

فعـــــل الأمـــــير، و كــــــذلك يجـــــب ألا يكـــــون الظــــــرف الطـــــارئ متوقعـــــا حــــــين إبـــــرام العقـــــد مــــــع 

ــــتي يقــــدرها  ــــة و ال الإشــــارة إلى أن مســــألة التوقــــع مــــن عدمــــه تخضــــع لســــلطة القاضــــي التنفيذي

 ف و الملابسات التي أحاطت إبرام العقد و درجة استثنائية. على ضوء الظرو 

أن يكــــــون مــــــن شــــــأن الظــــــرف الطــــــارئ أن يــــــؤدي إلى جعــــــل تنفيــــــذ الالتــــــزام العقــــــدي أشــــــد  .2

 .1إرهاقا و أكثر كلفة

بمجـــــــرد تـــــــوافر هـــــــذه الشـــــــروط يـــــــتمكن القاضـــــــي دائمـــــــا أن يعمـــــــل علـــــــى جعـــــــل  طـــــــرفي الالتـــــــزام 

يتفاوضــــــــان لأجــــــــل تعــــــــديل العقــــــــد الإداري إذ لــــــــن يكــــــــون بإمكــــــــان القاضــــــــي تعــــــــديل العقــــــــد بمبــــــــادرة 

                                                                 
1
  .56، ص2006سعيد السيد علي، نظرية الظروف الطارئة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر،  - 
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ــــرد الالتــــزام المرهــــق إلى الحــــد المعقــــول كمــــا أن التعــــويض الــــذي يحصــــل عليــــه  ــــه يمكــــن أن ي شخصــــية، ولكن

  الأثناء ليس تعويضا شاملا و إنما معاونة جزئية من قبل الإدارة.المتعاقد في هذه 

إن مجمـــــــل القـــــــول نظريـــــــة الظـــــــروف الطارئـــــــة تعتـــــــبر حـــــــادث خـــــــارجي يـــــــؤدي إلى جعـــــــل الالتـــــــزام 

إلى فســــخ العقــــد. و حيــــث حاولــــت الدراســــات تحديــــد الحالــــة لعقــــدي مرهقــــا فقــــط مــــن دون أن يــــؤدي ا

  .قد الإداري�اء العالتي يؤدي �ا الظرف الطارئ إلى إ

  الفرع الثالث: نتائج تطبيق نظرية الظروف الطارئة

  بعدة نتائج منها : 

العقــــــد الإداري تطابقــــــه إرادة الإدارة مــــــع إرادة المتعاقــــــد ســــــواء أكــــــان شــــــخص طبيعــــــي أم معنــــــوي  .1

 �دف تحقيق مصلحة عامة. 

ارة أثنـــــــاء تنفيـــــــذ العقـــــــد قـــــــد تحـــــــدث ظـــــــروف عامـــــــة اســـــــتثنائية، تتحمـــــــل الإدارة جـــــــزء مـــــــن الخســـــــ .2

 اللاحقة بالمتعاقد. 

لا شـــــــك أن الظـــــــرف الطـــــــارئ لا يـــــــؤدي إلى إ�ـــــــاء فســـــــخ العقـــــــد الإداري، إلا إذا اشـــــــتركت معـــــــه  .3

القـــــوة القـــــاهرة و الـــــذي يـــــؤدي إلى قلـــــب الميـــــزان الاقتصـــــادي بصـــــورة تجعـــــل المتعاقـــــد يعجـــــز تمامـــــا 

 .1عن أداء التزاماته العقدية فحينئذ يتم فسخ العقد الإداري

ويعتـــــبر الفقـــــه حكـــــم مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي في قضـــــية '' غـــــاز بـــــوردو دســـــتور نظريـــــة الظـــــروف 

الرئيســــــية و التفصــــــيلية لهــــــا، و الــــــتي تتبلــــــور  الأحكــــــاملشــــــموله معظــــــم  الإداريــــــةالطارئــــــة في مجــــــال العقــــــود 

                                                                 
  .240صعمار بوضياف، التعويض وفقا للظروف الطارئة،  -  1
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ـــــه أفي  ـــــذ العقـــــد ا حـــــدث تنإذن اســـــتثنائية، لم تكـــــن متوقعـــــة عنـــــد  حـــــداثوأن طـــــرأت ظـــــروف أ الإداريفي

ـــــــى عقـــــــب، و إدت أامـــــــه ولا يمكـــــــن دفعهـــــــا إبر  لى اختلالـــــــه إدت ألى قلـــــــب اقتصـــــــاديات العقـــــــد رأســـــــا عل

رهاقـــــــا للمتعاقــــــد وبالتـــــــالي فــــــان للمتعاقـــــــد المضــــــار الحـــــــق في إاخــــــتلالا جســـــــيما. وجعلــــــت تنفيـــــــذه اكــــــتر 

دارة للتغلــــب علــــى هــــده ألظــــروف ومشــــاركته في تحمــــل جــــزء مــــن الخســــارة الــــتي طلــــب مســــاعدة جهــــة الإ

  . 1حاقت به

بأحكام هده النظرية ، ليدخل مجالها في  ذخمجلس الدولة الفرنسي في الأ أحكامبعد دلك توافرت 

غير عقد التزام المرافق العامة، الذي كان محلا لحكم غاز بوردو. لتليها  الأخرى الإداريةتطبيقات كافة العقود 

مجلس الدولة الفرنسي منها ما يكون من حيث �اية الظروف الطارئة منها ما  أقحمهابعض التعديلات 

ن هدا الفعل أالطارئ فقد كان المسلم به حتى عهد قريب  يتعلق بمصدر الفعل الذي يتحقق به الظرف

 10ما الآن فان مجلس الدولة الفرنسي. و ابتداء من حكمه الصادر في أيكون بعيدا عن الإدارة  أنيجب 

و تماشيا مع سياسة الاقتصاد الموجه التي تمارسها معظم  ’‘ ville d’Elbeuf’‘ في قضية  1949و يولي

التي تصدر من  الأفعال أيضاالدول في الوقت الحالي قد وسع من نطاق الظروف الطارئة ، بحيث تشمل 

  . 2الإداريةالسلطات 

لطارئـــــــة عنـــــــد حـــــــد ن مجلـــــــس الدولـــــــة الفرنســـــــي لم يقـــــــف فقـــــــط مـــــــبررا نظريـــــــة الظـــــــروف اأكمـــــــا 

ــــت ، اســــتمرارية المرفــــق العــــام ــــة  مــــنح التعــــويض عــــن الظــــروف  أعلــــنحي ــــد يقضــــي بإمكاني ــــدأ جدي عــــن مب

                                                                 

  .27، صالمرجع السابقسعيد السيد علي،  - 1 
الفعل الإدارية و الظروف الطارئة ، نضرا لوجود مجال مشترك لمصدر الفعل الذي مرجعه عمل الجهة  الأميرالتفرقة بين عمل  جديدة تتعلق بمعيار -  2

  هدا التوسع من مجلس الدولة الفرنسي في مصدر أدىوان خلق مشكلة إلىالذي يتحقق به الظرف الطارئ 
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و بســــبب النهايــــة الطبيعيــــة أ ،لــــك بســــبب الفســــخذالعقــــد. وســــواء كــــان الطارئــــة علــــى الــــرغم مــــن انقضــــاء 

  للعقد . 

الخســــــــائر كــــــــبر مــــــــن ن وجــــــــدت نفســــــــها ملتزمــــــــة بتحمــــــــل النصــــــــيب الأإ الإدارةكــــــــان رد فعــــــــل 

ـــــى الظـــــرف الطـــــارئ. دون ا ـــــة عل ـــــحداإلة عـــــن و ن تكـــــون مســـــؤ ألمترتب ـــــد مـــــن الحـــــالاتث ـــــ، ه في العدي لك ذل

و  الأســـــعاربـــــبعض الشـــــروط بتغـــــير مراجعـــــة  الأفـــــرادتضـــــمين عقودهـــــا مـــــع  إلىمـــــن جانبهـــــا  الإدارةســــعت 

  الرسوم.

ــــــدخل في بعــــــض المناســــــبات ل أمــــــا ــــــة ، فقــــــد ت كــــــي رد فعــــــل المشــــــرع الفرنســــــي تجــــــاه هــــــده النظري

ــــة ،  ــــادرة ، ممــــا يمكــــن معــــه القــــول ذن هــــأ لاإيقــــنن بعــــض القواعــــد المتعلقــــة بالنظري ــــدخلات مازالــــت ن ه الت

  . 1في فرنسا نظرية قضائية الآنلت حتى ظنشأت و  النظرية تلك أن

ــــة مــــن خــــلال المرســــوم  أمــــا ــــانون الصــــفقات العمومي ــــه ضــــمن مجــــال ق ــــري يظهــــر تفنين المشــــرع الجزائ

يكــــــون  أن) علــــــى انــــــه : '' يمكــــــن الأولى( الفقــــــرة 52و الــــــذي تــــــنص المــــــادة  2502-02الرئاســــــي رقــــــم 

  قابلا للمراجعة '' . أوالسعر تابتا 

 يكون السعر ثابتا وحينئذ لا  أن: قد تنص الصفقة على   Le prix fixe: السعر الثابت أولا

  تخفيضا)، استنادا على سلطتها في التعديل. أوتغير ( رفعا  أنيمكن للإدارة 

                                                                 
 ’’steent quillery saint-maure ’ يراجع حكم الدولة الفرنسية في قضية وتأكيدا للطبيعة القضائية لنظرية الظروف الطارئة في فرنسا -1

 considérons que les circulaire du 07 novembre 1973et du 20حيث جاء فيه:   1982جانفي  8الصادر في

novembre 1974……. N’ont pas de caractérise réglementaire et ont pour seul objet de fournir 

des références aux maitres d’ouvrage    
  . 03صفحة  28/07/2010الصادرة في  52الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد  -  2
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 –الصفقة  أو الإداري: قد ينص العقد  Le prix révisable: السعر القابل للمراجعة  ثانيا

صيغة والية تحدد مسبقا في الصفقة تسمح بتحسين  أومراجعة السعر وفق كيفية  إمكانيةعلى  - في حد ذاته

L’actualisation  1السعر و تجعله متجاوبا مع التطور العام للأسعار .  

بالنظريـــــــة و طبقتهـــــــا  ذخـــــــمحكمـــــــة الاســـــــتئناف الوطنيـــــــة محاولـــــــة الأ احـــــــدثفي مصـــــــر فقـــــــد  أمـــــــا

. حيـــــــث أمامهـــــــاالـــــــدعاوى المرفوعـــــــة  إحـــــــدى، في 1931ابريـــــــل  19بالفعـــــــل في حكمهـــــــا الصـــــــادر في 

ــــــهقضــــــت  كــــــان مــــــن المقــــــرر احــــــترام العقــــــود باعتبارهــــــا شــــــريعة المتعاقــــــدين مــــــادام لم يصــــــبح   إن''....  بأن

ـــــة  أنانـــــه يجـــــب  إلاتحالة مطلقـــــة لحـــــادت قهـــــري تنفيـــــذها مســـــتحيلا اســـــ يكـــــون مقيـــــدا بمقتضـــــيات العدال

  .الإنصافو روح 

المشــــــرع الجزائــــــري فعــــــل حســــــنا، حينمــــــا مبــــــدأ الحســــــم  أن�ــــــده النظريــــــة، فحــــــد  ذخــــــأوخلاصــــــة 

ــــــــه اســــــــتباقا  ــــــــة ، وكأن ــــــــتي تــــــــدخل ضــــــــمنها العقــــــــود الإداري ــــــــة و ال ــــــــودي لمنازعــــــــات الصــــــــفقات العمومي ال

ـــــة، وحـــــتى يمكـــــن  ـــــة ، وحـــــتى لا تتعطـــــل المشـــــاريع العمومي ـــــزاع مـــــن  أطـــــرافللظـــــروف الطارئ حـــــل  إيجـــــادالن

  .2العقد  تنفيذ ناءثأيناسبهم يضعونه حدا لمخاطر قد تطرأ 

مــــــــن قــــــــانون الصــــــــفقات  236-10مــــــــن المرســـــــوم الرئاســــــــي  102مـــــــن اجــــــــل جــــــــاءت المــــــــادة 

الحـــــل الـــــوادي يجـــــب  أنفنصـــــت علـــــى  وأحكامـــــهمعلنـــــة علـــــى ضـــــوابط الحـــــل الـــــودي و حـــــدوده العموميـــــة 

  يلي : يراعى فيه ما أن

                                                                 
  .82،ص2005، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر الإداريةباعلي، العقود  غيرصمحمد ال -1
  .321، ص2013، الجزائر، دارية، جسور للنشر والتوزيععمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإ -2
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ــــــى  ــــــدين فقــــــد تظهــــــر  إيجــــــادالحــــــرص عل ــــــين الطــــــرفين ألمتعاق ــــــوازن في تحمــــــل التكــــــاليف ب  نــــــاءثأالت

ظــــــروف تفــــــرض علــــــى المتعامــــــل المتعاقــــــد تحمــــــل نفقــــــات اكــــــتر فحــــــين المطالبــــــة �ــــــا يجــــــب علــــــى  التنفيــــــذ

ـــــــة  الإدارة ـــــــنص المـــــــادة  ذخـــــــأت أنالمعني ـــــــدة فت ـــــــار هـــــــده الظـــــــروف الجدي ـــــــة مـــــــن  102بعـــــــين الاعتب في غاي

  الصفقة وفقا للظروف الجديدة . أسعارالوضوح فهو يتيح صراحة للإدارة حق المادة النضر في 
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 : خلاصة الفصل الثاني

يعني الاستمرار في  الإداريةخلصنا من خلال دراسة الفصل الثاني أن تسيير المخاطر في العقود 

تنفيذ الالتزامات التعاقدية و هذا حفاظا على المصلحة العامة إذ انه من الواجب على المتعاقد إلمام التزاماته 

التعاقدية بنفسه دون أن يوكل لطرف آخر هذه المهمة ولكن يجوز له إشراك متعامل ثانوي دون أن يكون 

 مرارية المرافق العامة.و كل هذا وفق مبدأ است الأصلهو  الأخيرهذا 

أما بالنسبة للتعويض عن المخاطر التعاقدية فمن شانه الحفاظ على التوازن المالي وهذا حسب كل 

 الأعباءهي ساهمت بزيادة  الإدارةوهذا مما لا يدع مجالا للجدل كون  الأميرظرف سواء كان وفق نظرية فعل 

طرفي العقد إلا أن حتمية  إدارةو بالرغم من خروجه عن  المالية أو أن الأمر يتعلق بنظرية الظروف الطارئة

  إنصاف المضرور ومنحه تعويضا. بالتوازن المالي تستوج إعادة
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  خاتمة:

ــــــةإن الموضــــــوع العقــــــود  ــــــر فإشــــــباع أموضــــــوع واســــــع مــــــن شــــــ الإداري ــــــتح ا�ــــــال للبحــــــث أكث نه ف

ـــــــق المصـــــــلحة العامـــــــة يســـــــتدعي اســـــــتعمال  شـــــــتى الوســـــــائل للوصـــــــول إلى  الإدارةالحاجـــــــات العامـــــــة وتحقي

الهـــــــدف المنشـــــــود، ســـــــواء كانـــــــت هـــــــذه الوســـــــائل تصـــــــرفات قانونيـــــــة تـــــــدخل ضـــــــمن القـــــــانون العـــــــام أو 

ــــــذين تتــــــوفر فــــــيهم الشــــــروط  تصــــــرفات تفــــــوض بموجبهــــــا هــــــذه المهمــــــة إلى أشــــــخاص القــــــانون الخــــــاص ال

 الإداريالعقــــــد  و الكفــــــاءات العاليــــــة تجعلهـــــم ينوبــــــون عــــــن الدولــــــة لأداء هـــــذه المهمــــــة. فتعريــــــف ةاللازمـــــ

القــــــانون العــــــام وفــــــق المعيــــــار العضــــــوي وانــــــه  الأشــــــخاصعلــــــى انــــــه توافــــــق إدارتــــــين إحــــــداهما تمثــــــل احــــــد 

المشــــــرع المصــــــري انــــــه يحقــــــق منفعــــــة عامــــــة و  أضــــــافيتضــــــمن بنــــــدا غــــــير مــــــألوف في القــــــانون الخــــــاص و 

منها ، فكــــــل هــــــذه الشــــــروط الــــــتي تضــــــالإدارةيــــــؤدي إلى تحقيــــــق مصــــــلحة خاصــــــة للطــــــرف المتعاقــــــد مــــــع 

، تـــــــــؤدي ميـــــــــدانيا إلى بعـــــــــض الاخـــــــــتلالات أو المخـــــــــاطر، خصوصـــــــــا المخـــــــــاطر الإداريتعريـــــــــف العقـــــــــد 

  :أهمهاالتعاقدية التي هي موضوع دراستنا فبعد تحليل هذا ا�ال خلصنا إلى عدة نتائج نذكر 

لتحقيـــــق المصـــــلحة  الإدارةالـــــتي تعتـــــبر مـــــن بـــــين وســـــائل  الإداريـــــةالحاجـــــة الضـــــرورية للعقـــــود  -

 . الإداريةمثلها مثل القرارات العامة 

 الإدارةبنـــــدا غـــــير مـــــألوف في القـــــانون الخـــــاص وهـــــو الـــــذي يبـــــين أن  الإداريـــــةتضـــــمن العقـــــود  -

 هي التي تملك امتيازات السلطة العامة. 

رادة الإدارة بــــــإســـــواء كــــــان  الإداريحــــــدوث ظـــــروف جديــــــدة تــــــدخل علـــــى العقــــــد  إمكانيـــــة -

 ظروف طارئة تؤثر على التوازن المالي للعقد.ير) أو حدوث الأمالمتعاقدة (نظرية فعل  
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تحتـــــاج إلى  إداريـــــةمـــــن المخـــــاطر ســـــواء كانـــــت عقـــــود  الإداريـــــةعـــــدم خلـــــو ميـــــدان التعاقـــــدات  -

استشــــــــــارات أو صــــــــــفقات عموميــــــــــة محــــــــــددة بموجــــــــــب قــــــــــوانين، فــــــــــلا شــــــــــك أن المخــــــــــاطر 

تــــــؤدي إلى اخــــــتلالات توجــــــب علــــــى  الإداريالتعاقديــــــة واقعــــــة ماديــــــة تــــــدخل علــــــى العقــــــد 

جتهـــــــــادات الفقهيـــــــــة و القانونيـــــــــة و القضـــــــــائية التـــــــــدخل لاســـــــــتدراك المخـــــــــاطر الســـــــــابقة الا

  أسسووضع 

 من هذه المخاطر نذكر من أبرزها : الأولمقترحات مستقبلية من شا�ا الحد أو التقليص على 

مســـــبقا لبنـــــود احترازيـــــة ضـــــد وقـــــوع هـــــذه الظـــــروف ســـــواء  الإداريـــــةضـــــرورة تضـــــمن العقـــــود  -

 أو حدوث ظروف طارئة. الأميرفعل  لجوء الإدارة لنظرية

المزمــــع إبرامــــه تقلــــص بموجبــــه  الإداريدراســــات تقنيــــة و ماليــــة مســــبقة لموضــــوع العقــــد  إيجــــاد -

 طفيفة . الأقلحدوث إضرار تكون على 

أكثـــــر تطـــــورا ســـــواء مـــــن الجانـــــب الفقهـــــي أو مـــــن الجانـــــب  الإداريـــــةجعـــــل مجـــــال التعاقـــــدات  -

ـــــد مـــــن مـــــنح هـــــذا  ـــــث لا ب للاجتهـــــاد  أوســـــعفســـــحة  الإداريالقضـــــاء  الأخـــــيرالقضـــــائي حي

 قصد تزويد المنظومة القانونية بشروط تضمن التوازن المالي لأطراف العقد. 

ــــــــام دراســــــــية تكــــــــون موضــــــــوعا�ا تصــــــــب في مجــــــــال العقــــــــود  - ــــــــات وأي ــــــــةتنظــــــــيم ملتقي  الإداري

 المخاطر التي تترتب عنها و الأخذ بتوصيتها.و 
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ــــة، إن العقــــود الأخــــيروفي  - ــــتي مســــارها  الإداري ــــق العامــــة ال  أصــــبحتمضــــطرد مــــع مســــار المراف

نســــــبية و متحركــــــة تحتـــــــاج إلى تطــــــور المنظومــــــة القانونيـــــــة الــــــتي توجــــــب علـــــــى المشــــــرع عـــــــدم 

   على النصوص القانونية دون بلورة وفق المعطيات الجديدة. الإبقاء
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  قائمة المصادر والمراجع
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  .03.صفحة  28/07/2010الصادرة في  52

  : المراجعثانيا
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2005.  

  .2005القاهرة،  العربي، الفكر دار ،3 الطبعة الإدارية، للعقود العامة ، الأسس محمد سليمان الطماوي .5
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  .2005.باعلي محمد الصغير ،العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع،عنابة،الجزائر، .8

  .عنابه ،على محمد الصغير ، القانون الإداري ، دار العلوم للنشر و التوزيعاب .9

  2007، دار للنشر والتوزيع، الجزائر 12بوضياف عمار ، الصفقات العمومية في الجزائر، ط .10

ع في المنازعات الإدارية، الجزء الأول، حبور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، بوضياف عمار ، المرج .11

2013  
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